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 ن الرحٌمبسم الله الرحم  

 

 

ُ الَّذٌِنَ ءامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذٌِنَ أوُتُوا رْفَعِ اللََّّ ٌَ   قال الله تعالى :﴿ 

ُ بِمَا تَعْمَلوُنَ خَبٌِر   ﴾    ـ ت   وَاللََّّ  الْعِلْمَ  دَرَجَ 

 

 

 صدق اللَّ العظٌم

 

 

  11،ٌةالآ  سورة المجادلة                                      



 

 

 
 
 

الحمد لله العلً العظٌم الذي خلق كل شًء ووهبنا القوة 

والعقل للتفكٌر والبحث فً هذا الموضوع وإتمام المذكرة 

 محمد   والسلام على سٌدناعلى أحسن وجه، والصلاة 

 .أشرف المرسلٌن 

وبإتمام هذا العمل المتواضع نتقدم بجزٌل الشكر والتقدٌر 

إلى كل من مدى لنا ٌد العون وساندنا، سواءا من قرٌب أو 

 من بعٌد فً إتمام هذه المذكرة .

ونخص بالذكر الدكتور بروك لٌاس كمشرف والذي وجهنا 

 اء لجنة المناقشة : توجٌها محكما، دون أن ننسى أعض

 أستاذ التعلٌم العالً بوخمٌس سهٌلة  كرئٌسا       -

 الدكتورة  العاٌب رٌمة  مناقشا -        



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

أهدي ثمرة عملً المتواضع إلى اللَّ الذي أوجدنا فً هذا 

الكون، وإلى الحبٌب المصطفى صلى اللَّ علٌه وسلم 

ووالداي الذان ربٌان على الأخلاق الحمٌدة وأتمنى لهما دوام 

الصحة والعافٌة وإلى إخوتً رعاهم اللَّ وإلى أم أولادي 

حفظهم اللَّ لً، دون أن أنسى أصدقائً فً كل مراحل 

 ل.حٌاة وبالأخص صدٌقً جلاال

كذلك إلى جمٌع زملائً فً كل مساري الدراسً خاصة 

زمٌلً فً المذكرة، وإلى كل إنسان طٌب عرفته فً هذه 

 الدنٌا بصدق وإخلاص .

فلا ٌنكر صداقة الطٌبٌن إلا جاحد، فصداقتهم فً أعناقنا إلى 

 أن ٌرث اللَّ الأرض وماعلٌها .

 
 *** الباهً فصٌح***                                         

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

أهدي ثمرة عملً المتواضع إلى اللَّ الذي أوجدنا فً هذا 

الكون، وإلى الحبٌب المصطفى صلى اللَّ علٌه وسلم وإلى 

 أهلً وأقاربً دون إستثناء .

زملائً وبالأخص زمٌلً فً المذكرة  كذلك لن أنسى

 وجمٌع أصدقائً.

 

 

 *** كتٌب زغدودي***                               

 



 

 

 
 

 قائمة المختصرات
 

 

 

 الجريدة الرسمية  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ         ج ر 
 العدد  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ         ع    

 القانون التجاري الجزائري    ق ت ج ــــــــــــــــــــــــــــــ    
 الصفحة     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ      ص 
 الطبعة     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ     ط    

 القانون المدني الجزائري   ــــــــــــــــــــــــــــــــ      ق م ج 
 بدون سنة نشر    ب س ن ـــــــــــــــــــــــــــــ    

 مجلد   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ       مج   
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 مقدمة:
لقــد أدا افنفتــاح العــالمي سلــا الســوق الحــرة إلــا وخــرة الســلى و الهــدمات ممــا أدا بــدور  الــا   ــرة 
ــذا خلقــد أقــرت الجزائــر منــذ مطلــى تســعينات القــرن الماضــي إصــ حات اقتصــادية  الأســوان افقتصــاديينا ل

النظام افقتصادي الحرا مما إستوجب سلا الدولـة سـن نصـوص  جديدة أطرتها منظومة قانونية جسد خيها
 قانونية تحرص سلا ضمان خاسلية هذا النظام الذي  رس مبدأ حرية التجارة و الصناسة .

خقـــد شـــرست الدولـــة بالأســـاس الـــا القضـــاس سلـــا مهتلـــ  الممارســـات التـــي أخرزتهـــا المرحلـــة لتحريـــر 
الوطنيا و يتجلا مسار الت يي  افطار التنظيمي والتشـريعي مـى التحـوات افقتصـادية الجاريـة  افقتصاد

 خي الب د من ه ل التعدي ت المتواصلة لمجموسة من القوانين  قانون المناخسة و قانون حماية المستهلك 
ستحداث هيأت م لفة بتأطير و تنظيم السوق.  وا 

مـن  1للقواسـد المطبقـة سلـا الممارسـات التجاريـة المعـدل والمـتممالمحـدد  02-04حيث يعـد القـانون 
 بين أهم النصوص المنظمة للسوق إذ يقوم هذا الأهير سلا مبدأين مهمين هما مبدأ النزاهة والشفاخية 

والــذي يرت ــز بــدور  سلــا نقطتــين تتمــ  ن خــي افلتــزام بــافس م  واالتــزام بــالفوترة وتجلــت هــذ  النيــة بصــفة 
 2. 1989ة خي دستور تمهيدي

 وبما أن االتزام بالفاتورة هو التزام قانونيا وسملية مس ها و تحريرها ي ون وخقا للنصوص القانونية 
ا ســدت مــن قبيــل الفــواتير ييــر النظاميــةا ممــا يجعلهــا سرضــة للــرخض مــنا ونظــرا ل هميــة  والتنظيميــةا وا 

جاريــة زيــادة سلــا ذلــك استبارهــا مــن أساســيات تحديــد التــي تؤديهــا خــي مجــال الرقابــةا وا بــات المعــام ت الت
الأوسية الجبائية الهاضعة للضرائب والرسوم المتعددة خانه ا يهفا سلا أحد الـدور الـذي تلعبـه خـي مجـال 
 ت ريس المناخسة المشروسة خي السوق وتجسيد شفاخية المعاملة التجارية بين الأسوان ااقتصاديين ونزاهتها

 أىمية الموضوع :-
 : ت تسي دراسة موضوع الفاتورة أهمية سلمية من حيث التعري  بهذ  الو يقة التجارية ــــ أىمية عممية1 

 وأهم أنواسها و  ذا الأوراق و الو ائق المشابهة لها.

                                                           
       41التجاريــةا ج ر ســددالمحــدد للقواســد المطبقــة سلــا الممارســات  ا23/06/2004ا المــؤرخ خــي 02-04رقــم  القــانون -1

    . 27/06/2004خي مؤرهة 

 28المؤرخ خي    89/18الصادر بالمرسوم الرئاسي رقم ا 1989خبراير  23المؤرخ خي  1989 ي لسنةدستور الجزائر ال -2
 .1989مارس 01المؤرهة خي  09ا ج ر ع 1989خبراير 
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: من ه ل  دراستنا لموضوع الفاتورة يتبين لنا أهميتها بالنسبة ل قتصاد الوطني حيـث ـــــ أىمية عممية 2
من ه لها يم ن ضبط الوساس الجبائي لمهتل  المتعاملين ااقتصـاديين ا و ـذا محاربـة التهـرب الضـريبي 

 و التعر  سلا مصدر السلى لم اخحة ظاهرة التقليد و الغش و المضاربة يير المشروسة 
 : ختيار الموضوعــــ دوافع إــــ

 تنقسم دواخى اهتيارنا للموضوع  بين ذاتية وموضوسية تجسدت الذاتية خي :
 ـــــ الميول الذاتي الا مقياس المناخسة و القانون التجاري 

 ــــ زيادة خي التح م المعرخي حول الموضوع هاصة و أنه يمس خئ المستهلك بالدرجة الأولا
ـــ ــــ الريبـــة خـــي ت مل ة التحصـــيل العلمـــي هاصـــة خـــي مجـــال حمايـــة المســـتهلك و الممارســـات التجاريـــة خـــي ـــ

 الدراسات العليا.
 أما الدواخى الموضوسية تتم ل خي:

ــــــــ تسليط الضوس سلا جانب من القوانين التي  رسها المشرع لتنظيم الع قة بين الأسوان ااقتصاديين خـي 
لتجارية و بالهصوص ما تعلق بالفاتورة و ما يقوم مقامها و  ـذا السوق و ضمان الشفاخية خي المعام ت ا

 تحديد  الجزاسات التي تترتب سن مهالفة هذ  الأح ام و الوقو  سلا مدا تطبيقها وخعالياتها خي الواقى 
 ــــــــ إضاخة إلا طبيعة التهصص تستوجب اهتيار موضوع خي مجال القانون الهاص بش ل سام 

 ن معالجة موضوع ضمن قانون الأسمال.وبش ل هاص ا بد م
 ــــــ إضاخة مرجى متهصص إلا م تبة ال لية يستفيد منه الطلبة خي طور الليسانس والماستر.

 أىداف الموضوع: -
 ما دخعنا لمعالجة هذا الموضوع هو الوصول إلا الأهدا  التي ريبنا خي تحقيقها و هي  الأتي:

ــــ معرخـــة مـــدا تم ـــن المشـــرع مـــن ضـــم1 ان شـــفاخية التعامـــل بـــين الأســـوان ااقتصـــاديين و بيـــنهم و بـــين ــــ
 المستهل ين 

 ــــــ معرخة أهم الأليات التي وضعها المشرع لتنظيم الع قات بين الأسـوان ااقتصـاديين والمسـتهل ين أ نـاس2
 المعام ت التجارية.

لتـي تمـس بقواسـد الشـفاخية خــي ــــ ااطـ ع سلـا الجـزاسات التـي خرضـها المشـرع للتصـدي إلـا المهالفـات ا3
 المعام ت التجاريةا ومدا تم ن المشرع من الحد منها أو إضاخة سقوبات و جزاسات أ  ر خعالية.

 ــــ معرخة النظام القانوني الذي يح م الفاتورة من حيث تنظيمها و بياناتها و أطراخها........الخ.4
 مصالح المستهلك باستبار  طرخا ضعيفا خي العقد.ــــ ااضط ع بدور وخعالية الفاتورة خي حماية 5
  .: و فتمام هذا البحث تم ااستعانة بعدة مراجى سابقة نذ ر منهاــــــ الدراسات السابقةـ
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ـــ  أطروحــة لنيــل شــهادة  ا النظــام القــانوني للممارســات التجاريــة خــي التشــريى الجزائــريامهــري محمــد أمــينـــ
ا بــــن يوســــ  بــــن هــــدة  01 ا جامعــــة الجزائــــرانون الهــــاصا  ليــــة الحقــــوقخــــي الحقــــوقا خــــرع القــــ  د تــــورا
2016-2017 . 

 . 2021ا بيت الأخ ارا الجزائر  01ــــ نادية خضيلا الممارسات التجارية خي القانون الجزائريا الطبعة 
ا  خــي العلــوم بــروكا الضــوابط القانونيــة لحمايــة الممارســات التجاريــةا أطروحــة لنيــل شــهادة  د تــور  ـــــــــ ليــاس

   2019-2018ا تلمسانا السنة الجامعية ا جامعة أبي ب ر بلقايدالقانونية تهصص قنون هاص
ن  انت تناولت موضوع الفاتورة إا أنها لم توليها افهتمام ال ئق و ال ـاخي لأنهـا  يير أن هذ  الدراسات وا 

ا أمـا موضـوع دراسـتنا ون ما تهصـصتناولت موضوع حماية المستهلك و التزامات الأسوان ااقتصاديين د
 .لفوترةاهاصة بعينها هي االتزام بخقد إرت ز سلا دراسة دقيقة و 

  :ــــــ صعوبات الدراسة 
 تتجلا صعوبات الدراسة  التالي:

 ــــــ قلة المراجى هاصة ال تب المتهصصة و حتا البحوث العلمية  الرسائل و الأطروحات  
 الوقت وهذا من ه ل رحلة البحث سلا المراجى التي أهذت قسطا  بيرا من الوقت.      ـــــــضيق

 :: من ه ل ما سبق نطرح افش الية التاليةشكاليةالإـــــــ 
 لفوترة ؟سنه قوانين لإلا أي مدا وخق المشرع الجزائري خي حماية المستهلك من ه ل 

 : ــــ المنيج المتبعـــ
المـــنهج الوصـــفي مـــن هـــ ل إسطـــاس مجموســـة مـــن وللإجابـــة ســـن افشـــ الية المـــذ ور أســـ   اتبعنـــا 

المنهج التحليلي وهذا من هـ ل تحليـل النصـوص القانونيـة التـي سالجـت و  بش ل  بيرا المفاهيم والتعاري 
المقـارن  المـنهج المعام ت التجارية و ذا تفسـير مهتلـ  النصـوص التـي سالجـت الموضـوع بافضـاخة إلـا

ــه التمييــز بــين الفــاتورة ومــا يشــابههاا ومــن أجــل ذلــك ارتأينــا تقســيم هــذا الموضــوع إلــا  الــذي تــم مــن ه ل
 خصلين  ما يلي :

 الفصل الأول: تطرقنا فيو إلى ماىية الفاتورة من خلال مبحثين 
 المبحث الأول: تطرقنا خيه إلا مفهوم الفاتورة 

 تحرير الفاتورة المبحث ال اني: الأح ام التنظيمية ل
 الفصل الثاني: تطرقنا فيو إلى الآثار القانونية المترتبة عن تحرير الفاتورة

 المبحث الأول: التزامات و حقوق أطرا  الفاتورة
 .المبحث ال اني: جزاس إه ل العون ااقتصادي التزاماته بتحرير الفاتورة



 

 

 
 
 
 
 
 

 الفصل الأول
   

 
 

 ماىيــة الفـاتـورة
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 الفصــــل الأول
 ورةــــــــــــــــــــــماىيــــة الفات

ا وقد والمستهل ينالتجار و بين التجار الفاتورة من أهم وسائل الممارسات التجارية بين  تعتبر
استعملها المشرع لت ريس حماية خعالة للممارسات التجارية و م اخحة  ل مهالفة من شأنها الحيلولة ون 

برام العقد سواس  انت الع قة قائمة بين شفاخية الممارسات التجارية بعد إ الوقو  سلا قواسد متينة تجسد
 ل  ن المستهل ين وتلك الشفاخية تتجسد من ه ل خوترتنهم أو بينهم و بيالمتعاملين ااقتصاديين خيما بي
قد استبرها المشرع الجزائري التزاما يقى ت من قبل المتعاملين ااقتصاديينا و سمليات البيى و تأدية الهدما

 . سلا ساتق الأسوان ااقتصاديين
 ت لا تنظيم سير المعامبمجموسة من القوانين التي تهد  إ قد هصها المشرع الجزائريو 

 التجارية لضمان حماية المعاملة التجارية ل ل من العون ااقتصادي و المستهلك.
لا أهم النقاط التي تهص الفاتورة و الأطرا  ومنه خقد قسمنا هذا الفصل إلا مبح ين و ذلك للتطرق إ

 .المعاملة بهذ  الوسيلة التجارية التي تدهل خي
الفاتورة أما المبحث ال اني سنهصصه ل ح ام لا مفهوم بحيث سنتطرق خي المبحث الأول إ

 المنظمة لتحرير الفاتورة.
 المبحث الأول
 مفيوم الفـاتـورة

ه ل هذا المبحث  ا لذلك سنتناول منتجسيد شفاخية الممارسات التجاريةالفاتورة أحد آليات  تعتبر
لمطلب ال انيا وافطار ابهها خي اخي المطلب الأول  م تمييزها سما يش تعري  الفاتورة والأسناد البديلة لها

 .ثال ال المطلبخي التنظيمي للفاتورة 
 المطمب الأول

 اليالأسناد البديمة تعريف الفاتورة و 
ليــــه أن الفــــاتورة آليــــة و ضــــعها المشــــرع لت ــــريس الشــــفاخية أ نــــاس الممارســــات  مــــا ســــبق وأن أشــــرنا إ

بيــنهم أو بــين العــون ااقتصــادي والمســتهلكا لهــذا  انــت بــين المتعــاملين ااقتصــاديين خيمــا  اســواس التجاريــة
 لا تعري  الفاتورة خي الفرع الأول  م أنواع الفاتورة خي الفرع ال اني.سو  نتطرق إ
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 :تعريف الفاتورة -الفرع الأول
 :تعريف المشرع الجزائري لمفاتورة  -أولا

التشريى الجبائيا خض  و  2التجاريالقانون و  1ريم أن موضوع الفاتورة تناوله  ل من قانون الجمارك 
جزائري لم يعطي تعريفا ا أن المشرع الإ 05/4684المرسوم التنفيذي ا و 3 02-04سن القانون رقم رقم 

التي  02-04من القانون  12الذي جاس تطبيقا لأح ام المادة  468-05وسند قراسة المرسوم للفاتورة 
يل وخق الشروط جمالية و  ذا سند التحو ليم والفاتورة افأن تحرر الفاتورة ووصل التستنص سلا أنه يجب 

 4686-05سداد المرسوم التنفيذي رقم ا وبناس سلا ذلك تم إ5ال يفيات التي تحدد سن طريق التنظيمو 
ا و منه يم ن تعري  صل التسليم والفاتورة افجماليةسند التحويل وو المحدد لشروط  تحرير الفاتورة و 

وبين الأسوان  اسوان ااقتصاديين وبين المستهلكجبارية تبرم بين الأو يقة تجارية إ" الفاتورة سلا أنها 
 ." جراس سملية البيى أو تأدية الهدماتااقتصاديينا و تسلم بمجرد إ

المشتري المنصوص سليها خي نات المتعلقة بالعون افقتصادي و وتحتوي هذ  الو يقة سلا البيا
حويل ووصل السال  الذ ر الذي يحدد شروط تحرير الفاتورة و سند الت 468-05المرسوم التنفيذي رقم : 

 .7 يفيات ذلكالتسليم و الفاتورة افجمالية و 
  :تعريف المشرع الفرنسي لمفاتورة -ثانيا 

يم هدمة سلا وجود سملية  سر  الفاتورة سلا أنها ال تابة الموجهة بمناسبة سملية البيى أو تقد
 بعض التعاري  سلا سبيل الم ال. لاومنه سنتطرق إ تجارية 

بأنها "  تابة تنشأ بمناسبة بيى أو أداس هدمات التي ت ب وجود هذ   lamiحيث يعرخها الفقيه 
ى السلى هناك من يعرخها " و يقة بموجبها يحدد البائى للمشتري خي بيالعملية التجارية وتوضح شروطها"ا و 

                                                           
يوليـــو  21المـــؤرخ خـــي  07-79ا المعـــدل و المـــتمم للقـــانون رقـــم 1998يشـــت  22المـــؤرخ خـــي  10-98القـــانون رقـــم  -1

  .1998يشت  23ا مؤرهة خي 61ضمن قانون الجماركا ج ر ع المت   1979

 ا المعدل و المتمملمتضمن ق ت جا ا09/1975/ 26المؤرخ خي  59-75الأمر رقم  -2

    .ا سال  الذ ر02-04رقم  القانون -3

     الفــاتورة افجماليــة و يفيــات ذلــكا المحــدد لشــروط تحريــر 10/12/2005المــؤرخ خــي  468-05رقــم المرســوم التنفيــذي  -4
 . 11/12/2005ا مؤرهة خي 80 ج ر ع

 ا السال  الذ ر.02-04من القانون  12المادة  -5

 .ا السال  الذ ر468-05وم التنفيذي المرس -6

 .رسوم التنفيذي نفسهالم -7
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لبائى تبين خها البعض الأهر " و يقة تجارية صادرة سن اتنظيم الأسعار " وسر بالتجزئة شروط التسليم و 
 .1السعر المتفق سليه للمنتجات أو الهدمات التي قدمها البائى للمشتري"المنتجات وال ميات و 

 التعريف القضائي: -ثالثا 
ون خيها نوع وسعر السلى والهدماتا اسم " تعتبر الفاتورة و يقة م توبة موجهة من قبل التاجر يد

دسوته الا تسديد المبلغ  لا المشتري بعدالذي ي ون موجها فسادة  تسليمه إتأ يدا لقبوله المشتري و 
 2 بات التهلص منه".سليه إ بات االتزام والمدين المحدد  خالدائن سليه إ

و يقة  تجارية محاسبية ملزمة يعدها العون  إسطاس تعري  للفاتورة سلا أنها ذن مما سبق يم نـــ إ
تمام الع قة التجارية بين يى أو تأدية الهدمة  تسلم بمجرد إقتصادي ي بت من ه لها تفاصيل سملية الباا

بيانات وخقا لما حترام الاقتصاديين أو العون ااقتصادي والمستهل ين بموجب الطلب مى إالأسوان ا
 يقتضيه القانون

:ائريالوثائق البديمة لمفاتورة في التشريع الجز  -الفرع الثاني  
منهـا سـند لقد قام المشرع الجزائري بالتعرض لبعض الأسناد التي يتم التعامل خـي الميـدان التجـاري 

 468-05نفيــذي رقــم التــي جــاست أح امهــا خــي المرســوم التالتحويــل ووصــل التســليم والفــاتورة افجماليــة و 
 لا هذ  الأسناد خيما يلي:السال  الذ ر وسنتعرض إ

سند التحويل: -أولا  
التنقل من م ان لأهر خالعون ااقتصادي يالبا ما سات التجارية  تقوم سلا الحر ة و الممار ن إ
ا خان هذ  العملية ) النقل( و قصد التهزين بنية المتاجرة بهاا أوبضاسته قصد التسويق والتوزيى ينقل سلعه

طلب منه ضباط  لماهذا  ) تحويل السلعة من م ان لأهر ( و تجبر  سلا تقديم سند يسما بسند التحويل 
 أسوان الرقابة المؤهلين بإجراس التفتيش.الشرطة القضائية و 

 468-05يجب أن ي ون سند التحويل مؤرها و مرقما بالسلى و هذا ما جاس  خي المرسوم و 
رة السلى  دون الهدمات  نظرا للصفة و تاالم حظ  أن سند تحويل الفاتورة جاس  بديل لفا و  4الذ ر 3السال 

                                                           
     حـة لنيـل شـهادة د تـورا  خـي الحقـوقأطرو  ا النظام القانوني للممارسات التجارية خـي التشـريى الجزائـريامهري محمد أمين -1

 .27ا ص 2017-2016ا ا بن يوس  بن هد 01 لية الحقوق ا جامعة الجزائر  نون الهاصااخرع الق

   جامعـة  مجلـة الباحـث للدراسـات الأ اديميـةا النقض الفرنسـيةامة ا تعري  مح ( النظام القانوني للفاتورة) ا بوسزم سائشة -2
 .2014العدد الأول مارس  الجزائرا وهرانا

 . 63ا ص 2021عة الأولاا بيت الأخ ارا الجزائرا ا الطبة خي القانون الجزائريا الممارسات التجارينادية خضيل -3

 .الذ ر ا السال 468-05نفيذيا رقم من المرسوم الت 2المادة  -4
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وقد نص المشرع الجزائري سلا التعامل بسند التحويل بدل الفاتورة   لهذ  الأهيرة وا يم ن تهزينها المادية
ول ي  1ا سند القيام بمعاملة تجاريةإ لزاميةية أ  را بحيث أن الفاتورة ليست إ و يقة ش لية تجسد شفاخ

 ي ون سند التحويل صحيحا يجب أن يتوخر سلا البيانات التالية:
 افسم واللقب والتسمية والعنوان التجاري.ـــــ  1
 ــــــ العنوان ورقم الهات  والفا س  و ذا العنوان اال تروني سند ااقتضاس. 2
 ــــــ رقم السجل التجاري. 3
 .اــــــ طبيعة السلى المحولة و  ميته 4
 ـــــــ سنوان الم ان الذي حولت منه والم ان الذي حولت إليه. 5
 قيى العون ااقتصادي و هتمه.ـــــــ تو  6
 .2ــــ إسم ولقب المسلم أو الناقل و  ل الو ائق التي ت بت صفته 7

 :وصل التسميم -ثانيا
السال  الذ ر يعتبر وصل التسليم بدي  يقبل سن  468-05من المرسوم  12حسب المادة 

 02-04الفقرة الأولا من القانون 11لعمليات تجارية مت ررة و منتظمة لنفس الزبون و طبقا للمادة  الفوترة
المتعلق بالقواسد المطبقة سلا الممارسات التجارية خانه يم ن استعمال وصل التسليم بدل الفاتورة سلا أن 

مرجى لهاا ويجب أن يحتوي تحرر خاتورة إجمالية شهريا ت ون خيها جميى وصوات التسليم المستعملة  
 وصل التسليم سلا:

 سمليات تجارية مت ررة و منتظمة مى نفس الزبون  -
يجب أن يمنح العون ااقتصادي صراحة رهصة استعمال و صل التسليم بموجب مقرر من افدارة  -

 الم لفة بالتجارة.
يجب أن يحتوي وصل التسليم زيادة سلا رقم وتاريخ المقرر الذي يسمح باستعمال وصل المشتري  -

الواجب توخرها خي وصل التسليما اسم و لقب وبطاقة تعري  المسلم أو الناقل بافضاخة إلا البيانات 

                                                           
ا مذ رة لنيل شهادة الماجستير خي القانون     02-04سفيان بن قريا ضوابط الممارسات التجارية سلا ضوس القانون رقم  -1

ا بجايـة   ا  ليـة الحقـوق و العلـوم السياسـيةا جامعـة سبـد الرحمـان ميـرةا تهصص القـانون العـام ل سمـالخرع القانون العام
  36ا ص 2009

 . 64المرجى السابقا ص ا نادية خضيل -2
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من  10دة ا يجب أن يهضى لنفس شروط ص حية الفاتورة المنصوص سليها خي الما1المتعلقة بالبائى
 السال  الذ ر. 468-05المرسوم 

 .2يحرر وصل التسليم استناد إلا دختر وصوات التسليما مى تضمين التسليم الملغا
 :جماليةالفاتورة الإ -ثالثا

" تحرر خاتورة  :سلا ما يلي 468-05الفقرة ال انية من المرسوم التنفيذي  14تنص المادة 
جمالية المبيعات التي ن تقيد خي الفاتورة اف"يجب أ 17ام المادة المنجزة طبقا لأح  جمالية للعملياتإ

أنجزها البائى مى  ل زبون ه ل خترة شهر واحد و التي  انت محل و صوات التسليم و التي يجب أن 
 السال  الذ ر. 468-05من المرسوم  16و 14التي نصت سليها  ل من المادة  تهضى للشروط

 3افجمالية سلا البيانات افجبارية المنصوص سليها خي المادتين   ما يجب أن تحتوي الفاتورة
 .3الفقرة الأولا و  ذلك أرقام و تواريخ وصوات التسليم المحررة  4الفقرة الأولا و 

 :وصل الصندوق -رابعا
يعتبر وصل الصندوق من بين السندات التي تبرر المعاملة التي ت ون بين الأسوان ااقتصاديين  

لك الذي يلتزم بتقديمه المتعامل إلا الزبون وخي يياب النصوص المنظمة لوصل الصندوق والمسته
 سنتناول البيانات التي يجب أن يتوخر وصل الصندوق سلا البيانات التالية:

 ـــــ رقم الرمز
 ــــ اسم الزبون

 ـــــ رقم وصل الصندوق
 ــــــ تاريخ المعاملة 
 ـــــ  مية السلعة 

 السلعة ـــــ تعيين
 ــــــ سعر الوحدة 
 ــــــ مبلغ الوحدات

                                                           
ـــة (الفـــوترة ودورهـــا خـــي ت ـــريس نزاهـــة وشـــفاخية المعـــام ت التجاريـــة  خـــي القـــانون الجزائـــري) اسمـــوربـــن  سائشـــة -1           ا المجل

 .11ا ص 2021ا الجزائرا 02ا العدد 06اجامعة الجزائرا المجلد العلوم السياسيةالجزائرية للحقوق و 

 نفسه. المقال -2

 .السال  الذ ر 05/468 من المرسوم التنفيذي 17المادة  -3
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 ــــــ العدد
 ـــــــ سدد العلب
 ــــــ المجموع   
 ـــــــ التهفيض
 ـــــــــ الديون

 ـــــــ المجموع العام 
 ــــــــ التسديد

 ــــــ الباقي للدخى
 المطمب الثاني

تمييز الفاتورة عما يشابييا   
تبنا المعام ت التجارية سلا مبدأ السرسة واائتمان وال قة لذلك يلجأ التجار إلا إقامة س قات 
دائنية خيما بينهم خي ون الوخاس لأجلا أين يلجأ المتعامل خي هذ  الحالة إلا تحرير خواتيرا يير أنه يجد 

ذمة الغيرا هذ  الأموال ت ون نفسه خي حاجة إلا السيولة النقدية خي الوقت الذي يملك خيه أمواا خي 
ما يصعب تحصيلهاا لذلك وجدت تقنية أهرا للمستهلك ومنه  مستحقة لأجل أو لم يحن أجل استحقاقهاا وا 
يجب سلا المتعامل تحصيل حقوق زبائنه وهي تتشابه مى الفاتورة وقد نظم المشرع الجزائري هذ  التقنية 

 اائتمان سن طريق سقد تحويل الفاتورة.لضمان حسن سير المعام ت والحفاظ سلا ال قة و 
عقد تحويل الفاتورة: -الفرع الأول  

 تعريف عقد تحويل الفاتورة: -أولا
" سقد من القانون التجاري الجزائري سلا ما يلي:  14م رر  543وبين المشرع الجزائري خي نص المادة  

 يسدد زبونها المنتمي سندما تحويل الفاتورة هو سقد تحل بمقتضا  شر ة متهصصة تسما الوسيط محل
خورا لهذا الأهير المبلغ التام للفاتورة لأجل محدد ناتج سن سقد و تت فل بتبعية سدم التسديد و ذلك مقابل 

 1أجر"
ــــ  ما سرخها الفقهاس الفرنسيون: الأستاذ بيار جود" سقد تحويل الفاتورة تقنية بمقتضاها تتعهد هيئة مهتصة 

 سلا ساتقها وبدون رجعة الوخاس ب ل أو بعض الحقوق التجارية لممون السلى تدسا وسيط بأن تتحمل 
 والهدمات.

                                                           
 .ا ق ت جا سال  الذ ر14م رر  543المادة  -1
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يتضح من نص المادة أس   أن المشرع الجزائري أسطا تعريفا لعقد تحويل الفاتورةا و لم يترك الأمر 
المشرع سر   للفقه خأستبر سملية تحويل الفواتير بم ابة سقد وبالرجوع إلا التقنين المدني الجزائري نجد

 .1العقد  التالي" اتفاق يلتزم بموجبه شهص أو سدة أشهاص أهرونا بمنح أو خعل أو سدم خعل شيس ما"
إذن سقد تحويل الفاتورة هو اتفاق بين الوسيط ) مؤسسة مالية ( مى سميل لها يسما ) المنتمي (سلا أن 

 .2يبيعه هذا الأهير خواتير شريطة تسليمه مهالصة ) مقابل مالي(
 :أشخاص عقد تحويل الفاتورة -ثانيا

ليس مقصود بأشهاص سقد تحويل الفاتورة أطراخها خقط بل حتا الغير أي المدين الذي يجد نفسه 
 .3خي س قة قانونية جديدة مى الشر ة الوسيط بعدما  انت س قته مى المنتمي أو ما يسما بالعميل

 :المنتمي ) العميل ( -01
الأهص المؤسسات الصغيرة والمتوسطة منهاا هذا المنتمي لم يجد هو  ل شهص صاحب مشروع وب

الدسم المالي لتسيير واستمرار أسماله لفقدانه السيولة النقدية وسدم سداد ما سليه من ديون وخواتير لدا 
 .4الغير الذين هم خي سداد المدين لهذا المنتمي

  : الوسيط -02
الشراس للديون الغير المستحقة وتعجيل  منها خورا  هو الطر  الممول فستبار هو من يقوم بعملية

) الدائن ( والوسيط  أصل يعتبر طرخا أجنبيا سن الع قة الأساسية أي س قة المديونيةا وهي  للمنتمي
من القانون التجاري الجزائري سلا ما  18م رر  543سادة سقد البيى أو تقديم الهدمات وتنص المادة 

رس تحويل  ذلك شروط تأهيل الشر ات التي تمايلي :" يحدد محتوا إصدار الفاتورات لأجل وشروطه و 
 5.الفاتورة سن طريق التنظيم"

المتعلق بشروط  1995أ توبر  25المؤرخ خي  95/331وتبعا لذلك صدر المرسوم التنفيذي رقم 
الشر ات التي تمارس تحويل الفواتيرا حيث جاس خي المادة ال انية منه سلا أنه : " تعتبر محولة الفواتير 

                                                           
 ا المعدل والمتمم .المتضمن ق م ج 26/09/1975المؤرخ خي 75/58من الأمر  54المادة  -1

  (ا مجلـة المقـار للدراسـات ااقتصـاديةا المر ـز الجـامعي تنـدو    سقد تحويـل الفـاتورة خـي القـانون الجزائـريخيروز حوتا ) -2
 .      3ا ص2018ا جوان 2الجزائر ع 

 .417ا ص 2002ا دار هومةا الجزائرا 2إبراهيم بن داودا الأسناد التجارية خي القانون التجاريا ط  -3

 .418المرجى نفسها ص  -4

 .174ا ص 2012ا ديوان المطبوسات الجامعيةا الجزائر ا 2سبد القادر بقيراتا القانون التجاريا ط  -5
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من  14م رر  543ا حسب مفهوم المادة 1ت تحويل الفواتيرالتي تقوم خي إطار مهمتها العادية بعمليا
ت مسؤولية محدودة و تهضى شر ة تجارية تؤسس خي ش ل شر ة مساهمة أو ذا" القانون التجاري 

 . التنظيم المطبقين سلا الشر ات التجارية"ا وهناك شروط يجب أن تتوخر خي هذ  الشر اتللتشريى و 
:المدين –03  

الفـاتورة الـا المـدين الـذي  انـت س قتـه بـالمنتمي دون الشـر ة الوسـيط اذ ا تمتد أ ار سقد تحويل 
يعــد طرخــا خــي العقــدا ول ــن نتيجــة التحويــل أو الحلــول إليهــاا و بالتــالي خالشــر ة الوســيط المســماة " محولــة 
 الفــواتير" تحـــل محـــل المنتمـــي و بموجـــب هـــذ  افحالـــة يحـــق لهـــا مطالبـــة المـــدين بـــالحقوق ال ابتـــة خـــي تلـــك

 2الفواتير.
وممـــا ســـبق نســـتنتج أن سقـــد تحويـــل الفـــاتورة والفـــاتورة   همـــا يتشـــابهان خـــي أنهمـــا سقـــد يـــتم سنـــد 

و ـذا المحاخظـة سلــا  المعاملـة التجاريـة ويهـد  إلـا الســير الحسـن والشـفاخية والحفـاظ سلـا ال قــة وافئتمـان
أطـرا  المعاملـة التجاريـة وهاصـة المسـتهلك و  همـا سقـد مـن العقـود المسـماة وملـزم لجـانبين و ـذلك سقـد 
معاوضة ويهتلفان خي من حيث الأطرا ا حيث أن سقد تحويل الفـاتورة يت ـون مـن    ـة أطـرا  والفـاتورة 

ون تجارية أمـا الفـاتورة خهـي إلتزامـات تشـمل من طرخين وسقد تحويل الفاتورة موضوسه يقتصر خقط سلا دي
  اخة الأموال المنقول والغير منقولة.

:سند المعاممة التجارية -الثانيالفرع   
المحدد لقواسد الممارسات التجاريةا التي  02-04من القانون  10بالرجوع إلا نصوص المادة 

نصت سلا وجوب التعامل بالفاتورةا حيث أضا  إليها المشرع بموجب تعديل القانون السابق بالقانون 
دمات السال  الذ را حيث أضا  و يقة أهرا تحل محل الفاتورة سند بيى السلى أو تأدية اله 10-06

 بين الأسوان افقتصاديينا وخيما يلي نبين مفهوم السند )أوا( وأهداخه ) انيا(.
 :تعريف السند -أولا

من  2يقصد بسند المعاملة التجاريةا طبقا لما ورد من تعري  خي نصوص القانون ا سيما المادة 
قتصادي سند من طر  العون اا :" الو يقة التي تقوم مقام الفاتورةا و المحررة  66-16المرسوم التنفيذي 

                                                           
         ويـــل حا يتعلـــق بشـــروط تأهيـــل الشـــر ات التـــي تمـــارس ت25/10/1995المـــؤرخ خـــي  331 – 95م المرســـوم التنفيـــذي رقـــ -1

 .19/11/1995ا مؤرهة خي 64الفواتيرا ج ر سدد 

 . 419ص  اإبراهيم بن داودا المرجى السابق -2
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هو م ل  ببيى المنتج لفائدة هذا الأهير هو المشتري النهائي و ا حتا ولو لم ي ن البيى لفائدة المشتري
 .1العون ااقتصادي"

ويفهم من التعري  السابقا أن سند المعاملة التجارية يؤدي نفس الدور الذي تؤديه الفاتورة الواجبة 
التسليم بمجرد إتمام سملية البيى أوتقديم الهدمةا ويسلمها العون افقتصادي للمشتري أوالمستفيد من 

الصندوق إذا  ان المشتري  الهدمة إجباريا إذا  ان هذا المشتري سونا اقتصادياا بينما يحل محلها وصل
 .مستهل ا

 :أىداف سند المعاممة التجارية -ثانيا
 ــــ إس م ما بعد التعاقد

 ـــــ إ بات حقوق المستهلك تجا  البائى أو مقدم الهدمة 
 ــــ تحديد سعر السلعة أو الهدمة 

ت.ـــــ وضى إم انية للمستهلك ل هتيار بين الموردين الذين يقدمون أخضل الهدما  
و يقـة م توبـة هـدخها أنهـا  ومما سبق نستنتج أن سند المعاملة التجارية والفاتورة   هما يتشابهان خي

ضــمان شــفاخية المعاملــة التجاريــة ب ــل صــدق ونزاهــة ومعرخــة  ــل المعلومــات التــي تتعلــق بالســلى المباســة 
الأطرا ا ويهتلفان مـن حيـث الأشـهاص خالفئـة المعينـة بتحريـر سـند المعاملـة  و ذلك من حيثا والأسعار

التجارية حددها المشرعا أما الفاتورة خلم يتم تحديد هذ  الفئةا و ذا يحل محل سند المعاملة التجارية وصـل 
ســـند الصـــندوقا إذا  ـــان المشـــتري مســـتهلكا بينمـــا خـــي الفـــاتورة يحـــل محلـــه العديـــد مـــن الو ـــائق مـــن بينهـــا 

 المعاملة التجارية.
 المطمب الثالث

مفاتورةل التنظيمي الإطار  
يتم ــل هــذا افطــار القــانوني خــي مجموســة مــن الضــوابط تتم ــل خــي تحديــد مجــال العمــل بالفــاتورة و 

 الشروط الش لية و الموضوسية للتعامل بهاا و أطراخهاا وافطار الزمني المحدد لها.
:بتحرير الفاتورةالأشخاص الممزمون  -الفرع الأول  

ضبط المشرع الجزائري النشاطات الهاضعة للفاتورة و أشهاص المعام ت خي صورة سقد البيى و 
 تأدية الهدمات و   هما يتم بين طرخين متعاقدين ا يهرجان سن واحدة من ااحتمالين التاليين:

                                                           
(ا مجلـة الدراسـات القانونيـة والسياسـية      سند المعاملة التجارية  بـديل للفـاتورة خـي التشـريى الجزائـري ) ختحيادريس   مال -1

 .168ا  ص7102  جوان ا06الجزائرا العدد -جامعة سمار  ليجي بالأيواط
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 :المستيمكلتجارية التي تتم بين الأعوان الإقتصاديين و المعاملات ا -أولا
السال  الذ ر حيث جاس خيها ما يلي : "  02-04من القانون  10نصت الفقرة ال ال ة من المادة 

يجب أن ي ون بيى السلى أو تأدية الهدمة للمستهلك محل وصل صندوق أو سند يبرر المعاملة يير أن 
 ."1الفاتورة أوالو يقة يجب أن تسلم إذا طلبها الزبون

ل شهص طبيعي أومعنوي يقتني مجانا أو بمقابل سلعة أو هدمة موجهة المستهلك هو   ويعتبر
 .2ل ستعمال النهائي لتلبية حاجات شهصية أو لحاجة شهص آهر أو حيوان مت فل به

ــه بإ بــات حقوقــه تجــا  البــائى  والفــاتورة أو مــا يقــوم مقامهــا تــوخر للمســتهلك إســ م  مــا بعــد التعاقــد يســمح ل
 أومقدم الهدمة .

 :لمعاملات التجارية التي تتم بين الأعوان الاقتصاديينا -ثانيا
السال  الذ ر بعد تعديلها " .....التي يمارسها أي سون  02-04من القانون  02جاس خي المادة 

اقتصادي مهما  انت طبيعته القانونية"ا أي  ل من ينطبق سليه تعري  سون اقتصادي و قد حددت 
خي مفهوم هذا القانون ....سون اقتصادي  ل منتجا أو تاجر  " يقصد 02-04من القانون  03المادة 

حرخي مقدم هدمات أيا  انت صفته القانونية يمارس نشاطاته خي هذا افطار المهني العادي بقصد تحقيق 
 .3الغاية التي تأسس من أجلها"

:النشاطات الخاضعة لمفاتورة -الفرع الثاني  
" يجب أن  02-04المعدل والمتمم للقانون  06-10القانون بعد تعديلها بموجب  10تنص المادة 

ي ون  ل بيى للسلى أو تأدية هدمات بين الأسوان ااقتصاديين الممارسين للنشاطات المذ ورة خي المادة 
السال  الذ ر مصحوبا بالفاتورةا  ما تضمنت نفس المادة المعدلة بموجب  04-04من القانون  02

توسيى نطاق الممارسات التجاريةا خ ل ما تم إدراجه  02-04لمتمم للقانون المعدل وا 06-10 القانون
 ضمن هذ  المادة من نشاطات تجارية تهضى للفاتورة و تتم ل هذ  النشاطات خي:

 ــــــــــ الهدمات
 ــــــــ الصناسات التقليدية 

                                                           
 .ا سال  الذ ر02-04من القانون  10المادة  -1

علق بحماية المسـتهلك وقمـى الغـشا ج ر    المتا 25/02/2009المؤرخ خي  03-09الفقرة الأولا من القانون  03المادة  -2
 .  08/03/2009المؤرهة خي  15سدد 

 .ا سال  الذ ر02-04من القانون  03و 02المادتان  -3
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 ـــــــــ الصيد البحري 
ى فسادة بيعها سلا حالها و  ذا الو  س ووسطاس بيى المواشي         ـــــــ التوزيى ومنها ما يقوم به مستوردو السل

 وبائعو اللحوم بالجملة.  
 .  1ــــــــــ افنتاج والنشاط الف حي وتربية المواشي

:شكل الفاتورة -الفرع الثالث  
 لقد حدد المشرع الجزائري نوسين من الفاتورة : الفاتورة العادية و اال ترونية.

 لفاتورة العادية:ا -أولا
يجب أن ت ون واضحة ويير مشطوبة ويير ملطهة وهناك الفاتورة الملغاةا خالمشرع الجزائري 

و تعتبر الفاتورة قانونية إذا حررت استنادا إلا دختر يدسا دختر  ملغاة"" حرص سلا أن تتضمن سبارة 
الفواتير الذي له ش ل مادي يضمم سلسلة متواصلة وتسلسلية من الفواتير ويجب أن تتضمن بيانات تتعلق 

 بالعون افقتصادي والمستهلك و ل أطرا  الع قة التجارية.
 . 2مله حتا يسمح قانونا باستعمال دختر خواتير جديد ما أنه يشترط إست مال دختر الفواتير المالي ب ا

 :الفاتورة الالكترونية -ثانيا
خان الفاتورة تتهذ ش ل ال تروني  468-05من المرسوم التنفيذي رقم  10طبقا لنص المادة 

ولذلك نص المشرع الجزائري خي نفس المادة  ما يلي : " أو خي ش ل يير مادي باللجوس إلا وسيلة 
 3الآلي"افس م 

ومى ظهور التجارة اال ترونية والسوق اال تروني و ذا العقد والمستهلك اال تروني يجب ت يي  هذا 
 الوسط بما يناسبه وطبيعته.
 است ناس لأح ام هذا" سلا أنه 468-05الفقرة الأولا من المرسوم التنفيذي  11 ما تنص المادة 

 .ن طريق النقل افل تروني ...سن بعد"رسالها سالمرسوم يسمح بتحرير الفاتورة وا  
 

                                                           
 .سال  الذ ر 02-04من القانون  03و 02المادة  -1

        ة لنيــل شــهادة د تــورا  خــي الحقــوقا أطروحــالجزائــريات التجاريــة خــي التشــريى ا آليــات م اخحــة جــرائم الممارســلعــور بــدرة -2
    . 176ا ص 2014ة محمد هيضرا بس رةا جامع  لية الحقوق اتهصص قانون أسمال

 .ا سال  الذ ر468-05التنفيذي رقم من المرسوم  03المادة  -3
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و إست ناس خي هذ  الحالة تست نا من التوقيى سليها لأن الأصل هو الهتم و التوقيى البائى يير أن المادة 
 .1السال  الذ ر إست نت حالة الفاتورة سن طريق النقل اال تروني من الهتم 468-05من المرسوم  04

صوصيات مميزة وهي تقريب المساخات وتقليل الوقت والمجهود لأن بهوتتميز الفاتورة افل ترونية 
بعد المساخة يالبا ما ي ون سائق خي الحصول سلا الفاتورة الورقيةا وبهذا خهي تزيد بحجم المبيعات 

 وجلب أ بر سدد من العم س وسرسة التحصيل وزيادة السيولة وتقليل الت الي  والمصاري  افدارية.
:مضمون الفاتورة -الفرع الرابع  

 التفصيل خي البيانات التي تتعلق بأطرا  المعاملة وموضوسها 468-05تضمن المرسوم التنفيذي 
جراسات تحرير الفاتورة و هي  الأتي :  وا 

 :البيانات الخاصة بأطراف المعاممة التجارية -أولا
اتورة إلا المرسوم ا السال  الذ ر تر ت تحديد بيانات أطرا  الف022-04من القانون  12المادة 

 . 05/468التنفيذي  
  :قتصاديأ ـــــ البيانات الخاصة بالعون الإ

السال  الذ ر نصت سلا أنه يجب أن تحتوي  468-05من المرسوم التنفيذي رقم  033المادة 
 .3الفاتورة سلا البيانات المتعلقة  بالعون ااقتصادي

 :ب ــــــ البيانات الخاصة بالمستيمك
السال  الذ ر سلا أنه :  468-05خي خقرتها الأهيرة  من المرسوم  التنفيذي رقم  03تنص المادة 

يجب أن تحتوي الفاتورة سلا اسم المشتري ولقبه وسنوانه اذا   ان مستهل اا وقد ي ون المستهلك شهصا 
شهص طبيعي لقب  منه الفقرة الأولا أن ي ون ل ل 28طبيعياا حيث أوجب الفانون المدني وخق المادة 

سما  ما قد ي ون المستهلك شهصا معنويا وقد حددت المادة  من القانون المدني الأشهاص  49وا 
المعنوية إذا  ان المستهلك شر ة تجارية خإن التسمية تهتل  بحسب نوع الشر ة ) شر ة أموال أو شر ة 

 .4أشهاص (
 

                                                           
 .سال  الذ را سوم التنفيذيمن المر  04المادة  -1

 .ا سال  الذ ر04/02من القانون  12المادة  -2

 .ا سال  الذ ر468-05من المرسوم التنفيذي  03ة الماد -3

 .ون المدني الجزائريا سال  الذ رمن القان 49و 28 المواد -4
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 :ج ـــــــ المعمومات المتعمقة بالسعر
ى إحتساب  ل الرسوم محررا بالأرقام والأحر  وهو يشتمل سند ااقتضاس جميى السعر افجمالي م

التهفيضات أو ااقتطاسات وافنتقاصات الممنوحة للمشتري والتي تحدد مبالغها سند البيى أو تأدية الهدمة 
 مهما ي ون تاريخ دخعها.

السلعة أو  ميتها أو  ويقصد بالتهفيض  ل تنزيل خي السعر يعطيه البائى سواس  ان بسبب نوسية
بسبب م انة المشتريا أما ااقتطاع هو تنزيل خي السعر من طر  البائى لتعويض بسبب سيب خي نوسية 

 السلعة أو تأهير خي التسليم أو سدم مطابقة تأدية الهدمة.
هو  ل تنزيل خي السعر يمنحه البائى م اخئة للمشتري ويحتسب سلا أساس رقم الأسمال  أما افنتقاص

  1دون إحتساب الرسوم .
السال  الذ ر الذي يحدد الشروط  468-05ولقد أشار المشرع الجزائري خي المرسوم التنفيذي رقم 

إلا البيانات  03ية وأشارت المادة المطلوبة لتحرير الفاتورةا وسند التحويل ووصل التسليم والفاتورة افجمال
الفقرة الأولا والحادية سشرة من المرسوم  03التي يجب ذ رها  تابة  ما استعمل المشرع خي المادة 

 الوحدة. 2سعر 468-05التنفيذي 
المتعلق بالقواسد المطبقة سلا  02-04أما خي الفقرة ال ال ة من المادة الهامسة من القانون رقم 

جارية سلا أنه :" يجب أن تعد أو توزن أو ت ال السلى المعروضة للبيى سواس  انت بالوحدة الممارسات الت
 أو بالوزن أو بال يل.

 :ـــــ البيانات الخاصة بالسمع و الخدماتثانيا
يجب  تابة تسمية السلى والبيى و ميتها أو تأدية الهدمات المنجزة  وهذا ي ون وخقا للتشريى 

المجال م ل : قانون الع مةا تسمية المنشأا خالع مة التي يضعها التاجر سلا المعمول به خي هذا 
المنتوجات تسما الع مة التجاريةا وتسمية المنشأ من قبل المنتج لتشهيص البضائى له أهمية بالنسبة 

 للمستهلك حتا يهتار نوع السلى التي يشتريها و ذا الهدمات.
الفاتورةا حتا يتأ د الزبون من مطابقتها مى الرسوم  لهذا أوجب المشرع الجزائري ذ رها خي

الموجودة سلا السلى والهدماتا أما بالنسبة لل مية ) السلى والهدمات ( هذا وخقا لوحدة القياس المعمول 

                                                           
    لياس بروكا الضوابط القانونية لحماية الممارسات التجاريةا أطروحة لنيل شهادة الد تورا  خي العلوم القانونيةا تهصص   -1

 . 67ا ص2018/2019قانون هاصا  لية الحقوق والعلوم السياسية جامعة أبي ب ر بلقايدا تلمسانا السنة الجامعية 

 .ا سال  الذ ر468-05سوم التنفيذي ا من المر 11من الفقرة الأولا إلا  03المادة  -2
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بها سواس بالوزن أو الحجم أو ال يل بالنسبة للسلىا وحسب الحجم الساسي والعر  المهني ل ل مهنة 
 .بالنسبة للهدمات

 02-04ذ  افلزامية التي جاس بها المشرع الجزائري تعتبر ت ملة ل هدا  التي جاس بها القانون وه
 .1السال  الذ ر وهذا فس م المستهلك بالمعلومات الصادقة المتعلقة بمميزات المنتوج والهدمة

 ضرورة  تابة تاريخ وتوقيى الفاتورة
 ريخ و توقيى البائىلقد أوجب المشرع سند  تابة الفاتورة  تابة التا

 ـــ كتابة التاريخ :1
السال  الذ ر بما يلي " يجب أن تحتوي  468-05من المرسوم التنفيذي  03نصت المادة 

الفاتورة سلا.... تاريخ الفاتورة و رقم تسلسلها."ا والم حظ أن المشرع الجزائري لم يشترط أن ي ون التاريخ 
 رنسي .متزامنا مى تاريخ البيى س س المشرع الف

والتاريخ له أهمية خي معرخة أجال الدخى التي يجب أن ت ون متقابلة إن لم ت ن متما لة لفائدة  ل 
 .2المتعاملين دون إست ناس

 ـــــ توقيع الفاتورة : 2
المشرع الجزائري أن تحتوي الفاتورة سلا الهتم الندي وتوقيى  البائىا والتوقيى شرط أساسي لأنه هو  إشترط

أساس نسبة ال تابة للموقىا و بذلك التوقيى يتضمن قبول ما هو م توب بالورقةا و إست نا المشرع سندما 
 .3تحرر الفاتورة سن طريق النقل اال تروني

 المبحث الثاني
ظمة لتحرير الفاتورةالأحكام المن  

سنتطرق خي هذا المبحث الا الشروط ال زمة لتحرير الفاتورة ) مطلب أول (  ما سنتطرق الا  يفية  
 تحرير الفاتورة ) مطلب  اني( . 

 

                                                           
ما مـذ رة                                    المعـدل والمـتم 04/02ن القـانو الممارسـات التجاريـة خـي ضـوس حماية المستهلك خي مجال شفاخية ا أحمدمريشة  -1

 . 61 ا ص2018 لية الحقوق والعلوم السياسية جامعة البويرةا  انون الأسمالاق لنيل شهادة الماجيستير خي

 . ا سال  الذ ر468-05من المرسوم التنفيذي  03المادة  -2

 .فسهمرسوم التنفيذي نمن ال 04المادة  -3
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 المطمب الأول
 شروط تحرير الفاتورة 

يحتفظ بها الفاتورة هي سند يتولا العون افقتصادي تحرير  خي أصل يقدم إلا الزبونا ونسخ أهرا 
السال  الذ ر البيانات الواجب تواخرها خي الفاتورة ا و يجب  468-05لنفسه ولقد حدد المرسوم التنفيذي 

أن تحتوي الفاتورة سلا  بيانات منها ما يتعلق بالبائى و منها ما يتعلق بالمشتري و منها بيانات أهرا 
 تتعلق بالسلعة أو ال من أو أمور أهرا .

:قتصادي ) البائع (يانات المتعمقة بالعون الإالب -الفرع الأول  
:" يجب أن تحتوي السال  الذ ر سلا ما يلي 468-05من المرسوم التنفيذي  03نصت المادة 

 1 : قتصادي الأتيةسلا البيانات المتعلقة بالعون افالفاتورة 
 ــــــ إسم البائى و لقبه اذا  ان شهصا طبيعيا 

 أو سنوانه التجاري إذا  ان شهصا معنويا  ــــــ تسميته
 ــــــ العنوان ورقم الهات  و الفا س و  ذا االعنوان اال تروني سند ااقتضاس

ــــــ الش ل القانوني للعون ااقتصادي و طبيعة النشاط حيث أن العون ااقتصادي قد يأهذ ش ل شر ة 
خيا أو مقدم هدمات انط قا من تعري  القانون رقم تضامن أو أسهم ا  ما قد ي ون منتجا أو تاجرا أو حر 

 السال  الذ ر للعون ااقتصادي . 04-02
 ــــــــ رأس مال الشر ة سند ااقتضاس 

 04/082ــــــ رقم التسجيل وهذا بالنسبة ل شهاص الملزمين المقيدين خي السجل التجاري طبقا للقانون 
أما يير التجار م ل الحرخيين وأصحاب المهن الحرة  خهم المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجاريةا 

و يهضعون  02-04مست نون من هذ  البيانات ريم أنهم أسوان اقتصاديون خي مفهوم القانون رقم 
 للإلتزام  بالفوترة 

 ــــــ رقم التعري  افحصائي.
 ـــــــ طريقة الدخى وتاريخ تسديد الفاتورة .

 ورقم تسلسلها. ـــــ تاريخ تحرير الفاتورة
                                                           

 .سال  الذ را لتنفيذي من المرسوم ا 03المادة  -1

المؤرهـة خـي             52التجاريـةا ج ر سـدد المتعلـق بشـروط ممارسـة الأنشـطة  2004يشـت  14المؤرخ خي  04/08القانون  -2
 .2004يشت  18
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 ــــــ تسمية السلى المبيعة و  ميتها أو تأدية الهدمات المنجزة .
 ـــــــ سعر الوحدة  دون الرسوم المبيعة أو تأدية الهدمات المنجزة .

ـــــــ طبيعة الرسوم أوالحقوق أوالمساهمات ونسبها المستحقة حسب طبيعة السلى المبيعة أوتأدية الهدمات 
ر الرسم سلا القيمة المضاخة اذا  ان المشترا معفا منهالمنجزة دون ذ   

ـــــ السعر افجمالي مى احتساب  ل الرسوم محررا بالأرقام و الأحر  : و يشمل سند ااقتضاس جميى 
التهفيضات أو ااقتطاسات وافنتقاصات الممنوحة للمشتري و التي تحدد مبالغها سند البيى أو تأدية 

.1ريخ دخعهاالهدمات مهما ي ون تا  
و يقصد بالتهفيض  ل تنزيل خي السعر يمنحه البائى مهما  ان سببه ا سيما إذا  ان بسبب أهمية  مية 
السلى المطلوبة أو المشترات أو النوسية أو لهصوصيات مهنة المشتري أو مؤدي الهدماتا أما ااقتطاع 

لتسليم أو سيب خي نوسية السلعة أو خهو  ل تنزيل خي السعر يمنحه البائى من أجل تعويض تأهير خي ا
 سدم مطابقة تأدية الهدمات.

أما اانتقاص خهو  ل تنزيل تجاري يمنحه البائى لم اخأة و خاس المشتري ا ويحسب سلا أساس رقم   
.2الأسمال دون احتساب الرسوم المنجزة مى هذا الأهير خي ه ل مدة معينة  

.3ا حررت الفاتورة سن طريق النقل افل تروني ـــــ الهتم الندي و توقيى البائى إا إذ  
:البيانات المتعمقة بالمشتري -الفرع الثاني  

 ا بد من توخر البيانات التالية: 
 ـــــــ اسم الشهص الطبيعي و لقبه. 

 ـــــــ تسمية الشهص المعنوي أو سنوانه التجاري.
 ــــــ الش ل القانوني و طبيعة النشاط.

 ـــــــ العنوان و رقم الهات  و الفا س و  ذا العنوان اال تروني سند ااقتضاس.
 ـــــ رقم السجل التجاري.

 رقم التعري  افحصائي.
 

                                                           
 ا سال  الذ ر.468-05سوم التنفيذي من المر  05المادة  -1

 .نفسهسوم التنفيذي من المر  06المادة  -2

 مرسوم التنفيذي نفسه.من ال 04المادة  -3
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. 1يجب أن تحتوي الفاتورة سلا اسم و لقب المشتري إذا  ان مستهل ا  
  :بيانات أخرى -الفرع الثالث

 شتري إشترط المشرع الجزائري بيانات أهرا و هي:إضاخة إلا البيانات المتعلقة بالبائى والم
:" يجب أن تذ ر من المرسوم السال  الذ ر  468-05من المرسوم  07ـــــ ت الي  النقل: نصت  المادة 
أو ا تش ل سنصرا من سناصر  امش الفاتورة إذا لم ت ن مفوترة سلا حدات الي  النقل صراحة سلا ه

 ." سعر الوحدة
 ــــــ يجب أن تذ ر صراحة خي الفاتورة الزيادات خي السى ا سيما الفوائد المستحقة سند البيى بالآجال 

والت الي  التي تش ل سبئ استغ ل للبائى  أجور الوسطاس والعموات والسمسرة وأقساط التأمين سندما 
 . 2يدخعها البائى وت ون مفوترة سلا المشتري

الفاتورة المبالغ المقبوضة سلا سبيل إيداع الرزم القابل ل سترجاع و  ذا الت الي  ــــــ يجب أن تسجل سلا 
 .3المدخوسة لحساب الغير سندما ت وون يير متوخرة خي خاتورة منفصلة

 المحدد لنموذج الو يقة التي تقوم مقام الفاتورة  66-16من المرسوم التنفيذي  رقم  05 ما نصت المادة 
 و هي: " عاملة التجارية" سند الموالمسماة 

التعيينا سعر الوحدةا ال ميةا مبلغ المنتوج أو المادةا المبالغ المحصلة بموجب ضمان التغلي   
 .4المسترجى و  ذا المصاري  التي قدمت لفائدة الطر  ال الث إن وجد

 ت سلا أنه :نص 468-05من المرسوم التنفيذي  02ـــــ أما بالنسبة لوقت تسليم الفاتورة خان المادة 
جراس لبها منه ا و يجب أن تسلم بمجرد إيتعين سلا البائى تسليمها و يتعين سلا المشتري ط".... و  

ي ون سند انعقاد العقدا هذا بالنسبة  ومنه يتضح أن وقت تسليم الفاتورة البيى أو تأدية الهدمات..."ا
للمعام ت الفردية يير المت ررة بين البائى والمستهلك أو بين سون اقتصادي وأهر ا يعد زبونا لها أما 

من القانون  11النسبة للعمليات المت ررة و المنتظمةا وبالنسبة لنفس الزبون خان الفقرة الأولا من المادة 
ااقتصادي خي العمليات المت ررة والمنتظمة سند بيى منتوجات لنفس نصت سلا أن العون  04-02

الزبون خانه ا ي ون ملزما بتحرير خاتورة سند القيام ب ل سملية سلا حداا لأن ذلك يش ل إرهاقا له إنما 
                                                           

 .سال  الذ را من المرسوم التنفيذي 03الفقرة 10دة الما -1

 .التنفيذي نفسه  من المرسوم 09المادة  -2

 .ا سال  الذ ر 468-05سوم التنفيذي من المر  02الفقرة  02لمادة ا -3

 يقـــة التـــي تقـــوم مقـــام ا المحـــدد لنمـــوذج الو 16/02/2016المـــؤرخ خـــي  66-16رقـــم  مـــن المرســـوم التنفيـــذي 01المـــادة  -4
 .22/02/2016ا مؤرهة خي 10ا ج ر سدد قتصاديين الملزمين بالتعامل بها ذا خئة الأسوان ااالفاتورة  و 
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ي تفي باستعمال وصل التسليم بدل الفاتورة خي هذ  الحالة سلا أن تحرر خاتورة إجمالية شهريا ت ون 
 .1عها وصوات التسليم المعينةمراج

:البيانات الاختيارية لمفاتورة -الفرع الرابع  
 هناك بعض البيانات تعد اهتيارية بالنسبة للطرخينا قد يضيفها البائى أو المشتري معا.

ـــــ بالنسبة ل تابة  لمة خاتورة أو الرقم التسلسلي للفاتورة هي تحصيل حاصل لأن الفاتورة ت ون سلا ش ل 
  .اذجنم
المعدل والمتمم نستنتج أن م ان الوخاس هو  02-04من القانون  10م ان الوخاس وخقا لنص المادة  ـــــــ

ا وقد يتفق الأطرا  سلا 2"....تسلم بمجرد...." نفسه الم ان الذي يتم خيه بيى السلعة أو تأدية الهدمة 
 .م ان الوخاس

 الفاتورةا و  ذلك سدم ضبطها حالة البيى بالتقسيطالمشرع الجزائري لم يحدد اللغة التي تحرر بها 
و يفية إدراج الأقساط المدخوسة من ال من و يفية إ بات الأقساط المتبقيةا و ذلك خي حالة وجود دخى سابق 
سلا سملية البيى وتحرير الفاتورة و يفية إدراجه لأن الفاتورة التي  ان دورها خي السابق تهم المحاسبة  

 ضرائبا أصبح دورها أوسى من ذلك خهي وسيلة ت بت أو تن ر مشروسية.  وتهم إدارة ال
 المطمب الثاني 

 كيفية تحرير الفاتورة
المشرع الجزائري لم يعتمد ش   معينا للفاتورةا وبذلك خان الفاتورة إما أن ت ون سادية أو ال ترونية 

 الفاتورة اال ترونية خي الفرع ال اني.ومنه خي هذا المطلب سنتناول الفاتورة العادية خي الفرع الأول و 
:الفاتورة العادية -الفرع الأول  

 ما أشرنا إليه سابقا خان المشرع الجزائري لم يحدد ش   معينا للفاتورةا و ل نه حدد بيانات يجب 
 أن تتوخر خي الفاتورة  و ذلك ضوابط محددة لتحريرها.

  :البيانات الواجبة التوفر في الفاتورة -أولا
السال  الذ ر سلا مجموسة من البيانات الواجبة خي الفاتورة وهي  468-05نص المرسوم التنفيذي رقم 

  الأتي:
 

                                                           
 .72ا المرجى السابق صلياس بروك -1

 .ا سال  الذ ر 02-04من القانون  10 المادة -2
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 : ـــــ الشروط المتعمقة بأطراف الفاتورة 1
: وهي إجبارية ومذ ورة سلا سبيل الحصرا وي من الطابى العون الاقتصاديبأ ــــ البيانات المتعمقة 
الفاتورة محددة تحديدا دقيقا ناخيا للجهالة والشكا وخي هذ  الحالة  ت ون لها حجية  افلزامي لها أنها تجعل

وتهص هذ  البيانات العون ااقتصادي سواس  ان بائعا أو مشترياا وخي هذ  الحالة الأهيرة   1سلا محررها
البيانات خي تلك  تشترط نفس البيانات المذ ورة  باست ناس البيان المتعلق برأسمال الشر ةا و تتم ل هذ 

 .2السال  الذ ر 468-05المرسوم التنفيذي رقم  04البيانات المنصوص سليها خي المادة 
 :متعمقة بالمشتري أو متمقي الخدمةب ـــــ البيانات ال

 468-05من المرسوم التنفيذي رقم  04يجب أن تحتوي الفاتورة سلا البيانات التي سددتها المادة 
 من اسم المشتري و سنوانه ا رقم السجل التجاري و رقم التعري  افحصائي . السال  من المرسوم ا

 :نات المتعمقة بالسعر والتعريفاتـــــ البيا 2
من المرسوم  9ا 8ا 7ا 6ا 5وتتم ل خي تلك البيانات المتعلقة بالأسعار والمنصوص سنها خي المواد 

 السال  الذ ر. 468-05التنفيذي رقم 
 : ت السمع و الخدماتالمتعمقة بمميزا ـــــ المعمومات 3

 أ ــــ تسمية السلى المبيعة و/أو الهدمات المنجزة.

 ب ـــ  مية السلى المبيعة و/أو الهدمات المنجزة.
 3: يجب ذ ر طريق الدخى و تاريخ تسديد الفاتورةـــــــ تحديد تاريخ الدفع و كيفيتوثانيا

ا و رقم تسلسلها خي دختر الفواتير ا  ما اشترط القانون و جوبا ا بد أن تحتوي الفاتورة سلا تاريخ تحريره
أن تحتوي الفاتورة سلا الهتم الندي لتوقيى البائى ا ل ن المشرع أقر است ناسا لهذا الشرط سندما ت ون 

 الفاتورة ال ترونية .
إضاخة إلا ما سبق وضى المشرع الجزائري ضوابط لتحرير الفاتورة ويجب أن ت ون الفاتورة و 
رقية واضحة ا تحتوي سلا أي لطهة أو شطب أو حشوا وتعتبر قانونية إذا حررت إستاندا إلا دختر 

تضمن يوميات  يدسا دختر الفواتيرا الذي يتهذ ش   ماديا يضم سلسلة متواصلة من الفواتير التي ت
                                                           

 
ا التزامــات العــون ااقتصــادي خــي ظــل قــانون الممارســات التجاريــةا أطروحــة لنيــل شــهادة الــد تورا  خــي ســ ل طحطــاح  -1

 .47ا ص 2014/  2013ا 1عة الجزائر الحقوقا خرع القانون الهاصا  لية الحقوقا جام

 . ا سال  الذ ر 468-05من المرسوم  04المادة  -2

ســـ ويا الفـــاتورة وســـيلة شـــفاخية للممارســـات التجاريـــةا مـــذ رة لنيـــل شـــهادة الماجســـتير خـــي القـــانون الهـــاصا  ليـــة زهـــرة   -3
 . 65ا ص 2013-06-12الحقوق والعلوم السياسيةا جامعة وهرانا 
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لزوما بيانات الأسوان ااقتصاديين والمستهل ين أطرا  الممارسة التجارية وا يم ن إستعمال دختر الفواتير 
الجديدة إا بعد أن يست مل الدختر الأول  ليةا ويجب أن تتضمن الفاتورة القديمة سبارة " خاتورة ملغاة " 

 تسجل بوضوح بطول هط زاوية الفاتورة.
:الفاتورة الالكترونية -الفرع الثاني  

تتهذ الفاتورة الش ل اال تروني ولذلك نص المشرع " أو خي ش ل يير مادي باللجوس إلا  وسيلة 
 السال  الذ ر  468-05من المرسوم التنفيذي  10افس م الآلي ...." بحسب المادة 

سائل التقليدية بما يناسب وبالنظر إلا أن التجارة اال ترونية أصبحت حقيقة واقعية و تقتضي ت ي  الو  
وطبيعة هصائص هذا الوسط هاصة مى ظهور السوق اال تروني والعقد اال تروني والمستهلك 

 .1اال تروني ومن  م سقد ااسته ك اال تروني
السال  الذ ر سلا أنه " است ناسا  05/468من المرسوم التنفيذي 01الفقرة  11 ما تنص المادة 

يسمح بتحرير الفاتورة و إرسالها سن طريق النقل اال ترونيا ولقد ظهرت خ رة  لأح ام هذا المرسوما
الفاتورة اال ترونية من التر يز المتزايد سلا المعام ت التجارية الغير ورقية التي سرخت بش ل سام 

و  2يةباستبارها مستعملة خي المعام ت التجاريةا حيث تتضمن تبادل المعلومات سبر الوسائل اال ترون
توجد سدة امتيازات سن الفاتورة العاديةا خالفاتورة العادية هي و يقة إلزاميةا  ما أنها تضمن حق انتقال 
المل ية للمشتري الذي يعدها له البائى بعد سقد الصفقةا أما الفاتورة اال ترونية هي: " نظام منهفض 

لومات لتحويل سملية إسداد الفواتير اليدوية و الت الي  لمعالجة المعام ت التي تستفيد من ت نولوجيا المع
 الورقية إلا صيغة ال ترونية أ  ر خاسلية خي معالجة. 

 المطمب الثالث
 الأشخاص الممزمون بتحرير الفاتورة

المعـــدل والمـــتمم  02-04مـــن القـــانون  10المعدلـــة للمـــادة  06-10مـــن القـــانون  03تـــنص المـــادة 
 ل بيى أو تأديـة هـدمات بـإذن البـائى أو مقـدم الهدمـة ملـزم بتقـديم  السال  لذ ر سلا أنه:" يجب أن ي ون

من نفس  02الفاتورة  أو و يقة تقوم مقامها ويلزم المشتري بطلب الأسوان ااقتصاديين المذ ورة خي المادة 
القـــانون مصـــحوبة بفـــاتورة أو بو يقـــة تقـــوم مقامهـــا أي منهمـــا حســـب الحالـــةا وتســـلمان سنـــد البيـــى أو تأديـــة 

                                                           
 .20 ا ص2005الجديدةا افس ندريةا س مة أحمد بدرا حماية المستهلك اال ترونيا دراسة مقارنةا دار الجامعة  -1

ســــ ندرية          فل ترونيــــة خـــي التشــــريعات العربيـــة والأجنبيـــةا دار الجامعــــة الجديـــدةا اسصـــام سبـــد الفتــــاح مطـــرا التجـــارة اف -2
 . 148ص  2009
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هدمة  ما يجب أن ي ون سند بيى السلى أو تأدية الهدمـة للمسـتهلك محـل وصـل الصـندوق أو سـند يبـرر ال
 هذ  المعاملة يير أن الفاتورة أو الو يقة التي تقوم مقامها يجب أن تسلم إذا طلبها الزبون.

فاتورة أو خالمشرع الجزائري جاس بقاسدة سامة وهي أن ي ون البائى أو مقدم الهدمة ملزم بتسليم ال
ا وهذا ما أ دته المادة ال انية الفقرة 1الو يقة التي تقوم مقامها  ما يجب سلا هذا الأهير طلبها من البائى

" ويتعين سلا البائى السال  الذ ر حيث نصت سلا التالي:  468-05من المرسوم التنفيذي  02
ا 2جراس البيى أو تأدية الهدماتا ويتعين سلا المشتري طلبها منها ويجب أن تسلم بمجرد إتسليمه

صود بالبائى هنا العون ااقتصاديا لأنه ملزم بتطبيق القانون المشتري هو المستهلك النهائي"ا و المقو 
توخر مجموسة من البيانات التي نص سليها المشرع الجزائري خي الفاتورة حسب المرسوم التنفيذي  يجبو 

 .3السال  الذ ر 05-468
يم و صل الصندوق الذي هو إجباري خي س قة العون ااقتصادي بالمستهلك إا أنه يتعين تسل
 .4دون طلب هذا الأهير

وتجدر افشارة  إلا أنه إذا لم يطلب المستهلك الفاتورة خان ذلك ا يمنى ااقتصادي من تسليمها 
ة المستهلك من تلقاس نفسه لأنه ا يحمي نفسه من ه ل ما تحتويه من بيانات بافضاخة إلا  سب  ق

المعدل والمتمم والمادة والمادة ال انية الفقرة  02- 04من القانون  02الفقرة  10و ذا لنص المادتين 
السال  الذ ر ي ار إش ال وهو سدم دقة المشرع خي صياية  468-05ال انية من المرسوم التنفيذي 

ن جهة أهرا نص سلا سدم المادتين  من جهة  نص سلا إلزامية طلب الفاتورة من طر  المشتري وم
إلزامية طلب الفاتورة إا إذا طلبها الزبونا لذا  ان من الأجدر لو اهتصر ونص سلا إلزامية الفوترة  بين 
الأسوان ااقتصاديين المحترخين وت ون اهتيارية خي س قة العون ااقتصادي والمستهلك مى تسليم العون 

 ملة.ااقتصادي أي سند أهر للمستهلك يبرر المعا
أما الأشهاص الملزمون بتحرير الفاتورةا خيقى هذا االتزام سلا الأسوان ااقتصاديين سند  ل 

ا أم النشاطات الهاضعة للفاتورة  5معاملة بيى سلعة أو تأدية هدمة هذا خيما بين الأسوان ااقتصاديين
شاطات التوزيىا م ل التي يقوم خإنها تتم ل خي  ل نشاطات افنتاج بما خيها الف حية و تربية المواشيا ن

                                                           
 .ا سال  الذ ر 10/06 رقم من القانون 02المادة و  03المادة  -1

 .الذ ر ا سال  05/468التنفيذي رقم  من المرسوم 03المادة و  02المادة  -2

 .المرسوم التنفيذي نفسه ا الفقرة الأولا 03المادة  -3

 .ا سال  الذ ر 06-10من القانون رقم  03الفقرة  03المادة  -4

 .28سابق ا ص المرجى السفيان بن قريا  -5
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بها مستوردو السلى فسادة بيعها سلا حالتهاا والو  س ووسطاس بيى المواشيا بائعو اللحوم بالجملة 
 .1ونشاطات الهدمات والصناسات التقليدية والصيد البحري

السال  الذ ر المعدل والمتمم  يقصد بالعون  02-04من القانون  03وبالرجوع لنص المادة 
اقتصادي خي مفهوم هذا القانون:"  ل منتج أو تاجر أو حرخي أو مقدم هدمات أيا  انت صفته ا

 القانونيةا يمارس نشاطه خي افطار المهني العادي أو بقصد تحقيق الغاية التي تأسس من أجلها".
:المنتج -الفرع الأول  

بالريم من نصه سلا مسؤولية لم يرد مصطلح المنتج وا المهني خي القانون المدني الجزائريا 
ا ولذا سلينا الرجوع الا 2من القانون المدني 409بعض المهنيين ومن بينهم الأطباس خي نص المادة 

المتعلق بالقواسد العامة لحماية المستهلك و ما ت   من قوانين ومراسيم ا ولتعري  المنتج  89/02القانون 
و هاصة سبارة " ومهما  ان النظام القانوني  8902لقانون سلينا التوق  سند صياية المادة الأولا من ا

 من نفس المادة التي أسطت مفهوما موسعا للمتدهل خي سملية سرض السلعة  02للمتدهل " و ذا الفقرة 
والهدمة خي  ل أطوار افنشاس الأولي إلا العرض النهائي خي ااسته كا وهذا ما أ دت سليه المادة 

ا المتعلق بضمان المنتوجات  1990سبتمبر  15الصادر بتاريخ  90/266لتنفيذي ال انية من المرسوم ا
ا أو وسيط" المنتج أو الصانى أو الا و التي ت لمت سن المحتر  بمفهوم واسىا خعرخته بأنه3والهدمات

ا و سلا العموم  ل متدهل ضمن مهنته خي سملية سرض المنتوج أو حرخي أو التاجر المستورد أو موزعال
 دمة ل سته ك".اله

وهي تسعا إلا تقرير ضمانات أ بر أمام المتضررين من ه ل توسيى لمجال تطبيق المسؤولية 
من حيث الأشهاصا بداية من المنتج أو الصانىا  ما تضم المنتج للمواد الأوليةا والمحول لهاا 

 .4والموزع و المستورد لها والوسيطا  ما تشمل التاجر البائى للمنتوج بالجملة أو التجزئةا و ذا الناقل

                                                           
 ا سال  الذ ر.10/06من القانون  02المادة  -1
 من القانون المدني الجزائريا سال  الذ ر . 409المادة  -2
 ا المتعلق بضمان المنتوجات والهدمات 1990سبتمبر  15ا المؤرخ خي 90/266من المرسوم التنفيذي  02المادة  -3

 .19/09/1990المؤرهة خي  40ج ر سدد     
سلي بولحية بن بوهميسا القواسد العامة لحماية المستهلك  والمسؤولية المترتبـة سنهـا خـي التشـريى الجزائـريا دار الهـدا       -4

 .86ا ص 2000الجزائر سنة 
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خالمشرع الجزائري لم ير ز سلا القائم سلا العملية افنتاجية المادية خحسبا قارنه بمقدم الهدمةا هذا 
استبار الأضرار المتولدة سن تقديم الهدمات التي ا تقل سن أضرار المنتجات هاصة هدمات اانترنت 

 والصيانةا والهدمات الصحية.
سواس 1وخي النهاية لقد استبر المشرع الجزائري المنتج أو المهني يشمل القائم بنشاطاته المهنية 

 انت تجارية أو صناسية أو حرخية أو زراسية ما دامت تنطوي سلا تقديم منتوج أو هدمة للمستهلكا 
طابى التجاري و وينصر  ل شهاص المعنوية للقانون العام  المؤسسات العامة و المصالح العامة ذات ل

 الصناسي خهي تمارس نشاطها بنفس الشروط التي تزاولها المشروسات الهاصة.
:تعريف التاجر -الفرع الثاني  

أهذ المشرع الجزائري خي تحديد  لصفة التاجر بالمعيار الشهصي الذي يستند إلا الشهص القائم 
" يعد تاجرا  ل شهص طبيعي أو من القانون التجاري سلا أنه  01بالتجارة دون يير ا حيث تنص المادة 

 من نص المادةيفهم "ا و  ا ما لم يقض القانون به   ذلكارس سم  تجاريا و يتهذ  مهنة لهمعنوي يم
الأولا من القانون التجاري أنه يشترط ا تساب صفة التاجر مباشرة الأسمال التجارية سلا وجه 
ااحترا ا  ما يشترط سلا التاجر ممارسة العمل التجاري لحسابه الهاص وهذا الشرط لم يذ ر  نص 

ح ام هاصة بافضاخة إلا المادةا إضاخة إلا شرط الأهلية التجارية التي نظمها المشرع الجزائري بأ
القواسد العامةا و إن ممارسة الأسمال التجارية معيار للتمييز بين الشهص المدني والشهص التجاري و 

أو  02يشترط ا تساب صفة التاجر مباشرة الأسمال التجارية سواس تلك المنصوص سليها خي المادة 
ارسة هذ  الأسمال مهنة معتادة له سلا وجه من القانون التجاري الجزائري "بشرط اتهاذ مم 03المادة 

 2ااستق ل أي لحسابه الهاص
أما إحترا  الأسمال التجارية هي ممارسة النشاط بصورة مت ررة ومستمرة ومنتظمة ويتهذها مهنة 
فشباع حاجاته الهاصةا والعبرة من وضى هذا الشرط  ون افستياد خي ممارسة سمل تجاري ا يرقا إلا 

را  وقيام شهص بعمل تجاري بصورة متقطعة ا ي سبه صفة التاجر  ما أنه ا يشترط أن درجة ااحت
ي ون النشاط التجاري هو النشاط الوحيد للشهص حتا يعتبر تاجرا خقد يمارس أنشطة مهتلفة من بينها 

                                                           
 .4ا ص1999قسنطينةا  ا مر ززهيرة بن موساا دروس خي قانون ااسته كا جامعة الت وين المتواصل -1

 .38ا ص 2017المحل التجاريا دار بلقيسا الجزائرا  –التاجر  –تجارية ا الأسمال المولود ديدان -2
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 التجارة سواس  انت النشاط الرئيسي للشهص أو ال انوي ويمارس إلا جانبها النشاطات الأهرا يير
 .1التجارية

:تعريف الحرفي -الفرع الثالث  
والذي يعتبر  12-82لم يتطرق المشرع الجزائري إلا تعري  هذا القطاع حتا خي ظل القانون رقم 

حيث سر  الصناسة التقليدية والحرخية خي  01-96أول قانون ينظم مهنة الحرخيا إا بعد صدور الأمر 
يرة هي:  ل نشاط إنتاج أو إبداع أو تحويل أو ترميم خني أو منه والتي تنص سلا أن هذ  الأه 05المادة 

صيانة أو تصليح أو أداس هدمة يطغا سليها العمل اليدوي وتمارس بصفة رئيسية ودائمة وخي ش ل 
مستقر أو متنقل أو معرض أو خي احدي المجاات الصناسية التقليدية الفنية أو الصناسة التقليدية فنتاج 

مةا وحسب ال يفيات الأتيةا إما خرديا أو ضمن تعاونية للصناسة التقليدية أو ضمن المواد أو أداس هد
 .2مقاولة للصناسة التقليدية والحر "

بأنه "  ل شهص  01السال  الذ را خي المادة  01-96 ما سرخه المشرع الجزائري خي الأمر 
من  5 ما هو محدد خي المادة طبيعي مسجل خي سجل الصناسة التقليدية والحر ا يمارس نشاطا تقليديا 

دارة نشاطه وتسيير  و تحمل مسؤوليته"  3هذا الأمرا ي بت تأهي  ويتولا بنفسه مباشرة تنفيذ المحل وا 
والم حظ أن المشرع الجزائري قد أيفل ذ ر الحرخي  شهص معنوي بالريم من أنه يهضى لنفس الشروط 

 التي يهضى لها الشهص الطبيعي.
:تعريف مقدم الخدمة -الفرع الرابع  

يم ن تعري  مقدم الهدمة سلا أنه الشهص الذي يقوم بعملية البحث سن زبائن لهم حاجات أو 
قناسهم اتهاذ القرار المناسب لشراس المار ة من  ريبات محددة ومساسدتهم خي إشباع تلك الحاجاتا وا 

 4الهدمة التي تتفق مى أذواقهم و إم انياتهم الشرائية
ي  مقدم الهدمة سلا أنه الشهص الذي يقوم بعملية  اهتيار الزبون المنتظر  ما يم ن تعر 

قناسه سلا الشراس و ذلك بااستماد سلا ااتصال الشهصي والمباشر بين مقدم الهدمة و الزبون خي  وا 
 إطار تبادل طرح استفسارات من الزبون وافجابة سليها من مقدم الهدمة .

                                                           
 . 39ا ص مولود ديدانا المرجى السابق -1

الحـر  المتعلـق بالقواسـد التـي تح ـم الصـناسة التقليديـة  و  ا1996ينـاير  10المؤرخ خي ا 01-96من الأمر  05المادة  -2
 . 1996يناير  14ا الصادرة بتاريخ  03ج ر سدد 

 .من الأمر نفسه  10المادة  -3

 . 80-79ص  2008محمد سبيداتا إدارة المبيعات و البيى الشهصيا الطبعة التاسعةا دار واسل للنشرا سمانا  -4
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هي التوخيق بين الهدمة وزبائن معينين من أجل تحويل المل ية إن مهمة مقدم الهدمة الأساسية 
بصورة أو بأهرا و بمعنا آهر خان مهمة مقدم الهدمة خي البحث سن الزبائن المناسبين للهدمات 
المناسبة تتضمن هذ  العملية أساسا نقل هصائص الهدمة للزبون من حيث الفوائد  والمزايا التي تعود 

قناسه بالشراس و اانتفاع من الهدمة الم ئمة  وال مية المناسبةا و يعتبر مقدم سليه من وراس استهدامه ا وا 
 .الهدمة

أ  ر ترويجا و خاسلية و يعتمد سلا ااتصال بشهص واحد خي لحظة واحدة و بالتالي يتمتى 
ام مقدم الهدمة من صياية الرسالة ل ي ت ئم إحتياجات هذا الشهص  ما أنها وسيلة تتيح الفرصة أم

متلقي الرسائل للحصول سلا المعلومات المرتدة وافيضاحات ال زمة من الهدمةا  ما يتم ن مقدم 
 . 1الهدمة من تطوير أو تغيير الرسالة طبقا للظرو   السائدة خي لحظتها

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .  315ا ص 2009ا دار اليازوريا سمانا 1تا طبشير سباس الع ق وسبد النبي نا تسويق الهدما -1
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 الفصل الثاني
 عن تحرير الفاتورة المترتبة القانونية ثارالآ

حرص المشرع الجزائري سلا توخير الأطر القانونية ال فيلة للوصول بالممارسة التجارية إلا 
المعدل  04/02شرسيتهاا وما ينع س من ه ل الضمانات الم رسة خي قانون الممارسات التجارية 

قتصادي والمتمم والذي حاول من ه له سلا أن يضبط بدقة الحدود الفاصلة لتنظيم الع قة بين العون اف
حيث المرا ز القانونية المتساوية والمرا ز افقتصادية  )سون إقتصادي خي مواجهة سون إقتصادي  )وند  

المتشابهة وبين س قة المستهلك بالعون افقتصاديا أين يستأ ر هذا الأهير بمر ز  افقتصادي لي ون 
 . صاحب المر ز الأقوا خي خرض شروطه

يجد أنه إستهدم جملة من المصطلحات  04/02 الجزائري خي مواد القانونوالمتتبى لمنهج المشرع 
 :وهو ما نوضحه  ما يلي لتحديد طرخي الع قة التجارية

 ل منتج أو تاجر أو حرخي أو مقدم هدمات أيا  "1 04/02من القانون  2خقرة 3المادة :عون إقتصادي*
 انت صفته القانونية يمارس نشاطه خي افطار المهني العادي أو بقصد تحقيق الغاية التي تأسس من 

وسى المشرع الجزائري مجال تطبيق قانون الممارسات التجارية إلا خئات من الأسوان ا " أجلها
خي قطاسات افنتاج والتوزيى ونشاطات الهدمات الصناسية  افقتصاديين ا سيما أولئك الذين ينشطون

سادة بيعها سلا حالها هاصة وأن  والتقليدية وخي قطاع الصيد البحريا و ذا خي افستيراد الف حي وا 
ستقرار  والقدرة الشرائية للمستهلك  نشاطاتهم ترتبط بسلى وهدمات إستراتيجية للغاية بالنسبة لتموين السوق وا 

 ل شهص طبيعي أو معنوي يقتني سلعا قدمت "  04/02من القانون 2خقر   3حسب المادة : المستيمك*
 2. "للبيى ويستفيد من الهدمات سرضهم مجرد من  ل طابى مهني 

والعون افقتصادي ملزم بتقديم الفاتورة للمستهلك سواس  ان تاجرا أو يير تاجراا  الحرخي م   
صاحب مهنة حرةا الطبيب والمحامي والهبير خهؤاس ريم أن أسمالهم مدنية ل ن  أوالمنتج  الف ح م   أو

وما دام هؤاس يحوزون  04/02من القانون  3ينطبق سليهم وص  العون افقتصادي طبقا لنص المادة 

                                                           
 ا سال  الذ ر .04/02من القانون  02خقرة  03المادة  -1

ا جامعــة ا مجلــة الحقــوق والحريــات(ضــمانات المســتهلك المتعاقــد وخقــا لقــانون الممارســات التجاريــة الجزائــري )بــدرة لعــورا -2
 .120ا ص 2017مارس16ا بتاريخ 2017خريل بس رةا العدد الرابىا أ
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 04/08سلا الصفة التجارية  ما أن أسمالهم تعد أسماا مدنية وخق نصوص القانون التجاري والقانون 
  .ق بشروط ممارسة الأنشطة التجاريةالمتعل

وبالتالي خإن س قتهم بالمستهلك تح مها قواسد اف بات المدنية ومن  م ا يم ن للمستهلك إ بات ما 
دج إتجا  العون افقتصاديا يير التاجر إا بدليل  تابي وهنا تبرز أهمية الفاتورة  100,000يفوق 

 1 تابي خي الحاات التي تستلزم الدليل ال تابي .بالنسبة للمستهلك إذ تعد بم ابة إ بات  
 ل ما يتعلق بالمهالفات والعقوبات و يفيات  04/02ولقد تضمن الباب الرابى والهامس من القانون 

التحقيق والمتابعةا وبإستقراس النصوص نجد أن المشرع قد حدد إجراس التحقيق والمتابعة  ما وضى 
  2هذ  المهالفات . سقوبات جزائية وأهرا إدارية لردع

إذا المشرع الجزائري أولا أهمية بالغة للتعامل بالفاتورة بدسا من تحديد شروطها إلا ياية خرض سقوبات 
صارمة سلا الأسوان افقتصاديين خي حالة سدم افلتزام بهاا بل إستبر سدم تحرير الفاتورة وخقا للشروط 

الفوترة تصن  إلا   ث حاات تهتل  العقوبة وخقا  القانونية مهالفة يستحق صاحبها العقابا مهالفات
 3لنوع المهالفة . 

 ولالمبحث الأ 
 أطراف الفاتورة وحقوق إلتزامات

نظرا لما للتطور الت نولوجي من أ ر سلا المعام ت التجارية التي تمتاز بالتبادل الحر لمهتل  
السلى والهدمات خي مجال النشاط افقتصاديا الذي يستوجب ممارسته ضمن أطر قانونية تمتاز بنوع من 

جملة من الحقوق  الشفاخية لذا جاس المشرع الجزائري بمجموسة من النصوص القانونية التي خي مضمونها
تضمن حماية المستهلك من جهة و جهة أهرا مجموسة إلتزامات ألقاها سلا ساتق الأسوان افقتصاديين 
وأوجب إحترامها من بين هذ  افلتزامات افلتزام بإس م المستهلكا حيث نص سليه صراحة ضمن قانون 

المطبقة سلا الممارسات  دد للقواسدالمح 04/02المتعلق بحماية المستهلك وقمى الغش والقانون  03/09
 .التجارية

                                                           
 . 64ص اوكا المرجى السابق بر  لياس -1

 . 72ا صالمرجى السابق مريشة أحمدا -2

لــوم افنســانية ا مجلــة الحقــوق والع(إلزاميــة التعامــل بالفــاتورة سلــا ضــوس قواســد قــانون الممارســات التجاريــة )اناديــة والــي -3
 . 692ص ا27/04/2022ا تاريخ النشر 698-686(ا ص2022) 01ع  15جامعة البويرةا الجزائرا مج 
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وأيضا افلتزام بتحرير الفاتور  إذ ألزم العون افقتصادي بفوترة  ل المعام ت التي تتم سند التعاقد إذا 
إقتنى الزبون بالسلعة أو الهدمة وسلم إياها سواس  ان مستهل ا أوسونا إقتصاديا وخقا لما نص سليه القانون 

نما ووخق للعر  ال تجاري المتعار  سليها المشرع لم ي تفي بنص سلا افلتزامين خي القانونين أس   وا 
ضاخة إلا  ل ذلك  رس المشرع مرة أهرا  نص سليه ما تضمن مجموسة القوانين ذات الصلة المباشرة وا 

 .المتعلق بالتجارة افل ترونية 18/05خي القانون رقم إلتزامين 
تصادي ملزم بتحرير الفاتورة وهذا بعدما ي ون هناك رضا) إقتناع ( من يتبين من هذا أن العون افق

 1.المستهلك أو سون إقتصادي آهر بالسلعة أو الهدمة التي ستسلم إليه
حتا يتم تحقيق نوع من  لتنفيذ وضمان ممارسة    افلتزامين أقر المشرع مجموسة من الآليات

التوازن والت اخؤ بين طرخي الع قة العقدية وذلك لضمان تجسيد الشفاخية المنصوص سليها  مبدأ 
 2. للممارسات التجارية

 المطمب الأول
 إلتزامات محرر الفاتورة

المحدد للقواسد المطبقة سلا الممارسات  04/02من بين الضوابط القانونية التي خرضها القانون 
لتجارية هي إلتزام العون افقتصادي بتحرير الفاتورةا وهي سبارة سن و يقة قانونية ومحاسبية يأمر من ا

ه لها هذا الأهير المستهلك بدخى مبلغ السلعة أو الهدمة المقدمة وتسلم له سند إست مه البضاسة وتسديد 
 3. منها أو سند تأدية الهدمة تجديد مستحقاتها

مجموسة من البيانات الجوهرية تظهر شفاخية المعاملة التجارية بين العون افقتصادي تحتوي الفاتورة سلا 
لتزامات  والمستهلك تسلم سادة بعد التعاقد وبالنظر إلا البيانات التي تحتويها خهي ا تتضمن شروطا وا 

أو م ملة لها لقد  جديدةا وبالتالي خهي ا تعد إتفاقا جديدا بل هي ترشيد لما تم افتفاق سليه سند التعاقد
ستبرها من ضوابط ترشيد شفاخية  نص المشرع الجزائري سلا إلتزام العون افقتصادي بتحرير الفاتورة وا 

>> يجب أن ي ون  ل بيى سلا أنه  04/02من القانون  10الممارسات التجاريةا حيث جاس خي المادة 

                                                           
  16/05/2018المؤرهة خي  28ا المتعلق بالتجارة افل ترونيةا ج ر سدد10/05/2018المؤرخ خي ا 18/05القانون  -1

رة ماســـتر خـــي الحقـــوق قـــانون هـــاص قـــانون افطـــار القـــانوني لمبـــدأ شـــفاخية الممارســـات التجاريـــةا مـــذ ة بل حلـــةا نصـــير  -2
 .07ا ص2018/2019الأسمالا  لية الحقوق والعلوم السياسية جامعة بس رةا سنة 

  .08المرجى نفسها ص نصيرة بل حلةا -3
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أس   مصحوبا  2مذ ورة خي المادة سلعة أو هدمات بين الأسوان افقتصاديين ممارسين للنشاطات ال
 .بفاتورة أو بو يقة تقوم مقامها <<

يلزم البائى أو مقدم الهدمة بتسليم خاتورة أو الو يقة التي تقوم مقامها ويلزم المشتري بطلب أي منهما 
 .ضمان سند البيى وتأدية الهدمةحسب الحالة وتسما ال

محل وصل صندوق أو سند يبرر هذ  المعاملة يير  يجب أن ي ون بيى السلى وتأدية الهدمة للمستهلك
 أن الفاتورة أو الو يقة التي تقوم مقامها يجب أن تسلم للزبون إذا طلبها.

يحدد نموذج الو يقة التي تقوم مقام الفاتورة وهذا لفئات الأسوان افقتصاديين الملزمين بالتعامل بها سن 
 1طريق التنظيم.

محددا لشروط تحرير  468/ 05من المرسوم التنفيذي رقم  3خقرة  2مادة  ما تنص سلا الفاتورة أيضا ال
...... يجب سلا البائى خي س قاته "الفاتورة ووصل التسليم والفاتورة افجمالية و يفية ذلك حيث جاس خيها 

  ."مى المستهلك تسليم الفاتورة إذا طلبها منه 
وينصر  لفظ البائى هنا إلا العون افقتصادي بصفة سامة سواس  ان بائعا لسلى أو مقدما 
لهدمات أما البائى العرضي خهو يير ملزم بالفوترة ولو طلبها منه المشتري  ونه يهرج سن نطاق تطبيق 

  .04/02القانون رقم 
ألزم العون افقتصادي بتبرير  أس   نجد أن المشرع قد 10وبالرجوع إلا الفقرة الأولا من المادة 

 2 .هرالمعاملة التي تربطه بالمستهلك إما بالفاتورة أو وصل الصندوق أو أي سند آ
 :إلتزام محرر الفاتورة بإضفاء الشفافية من خلال الفاتورة -الفرع الأول

  :لشفافيةإضفاء ا -أولا
ا شك أن إلزام العون افقتصادي بتحرير معام ته خي خواتير من شأنه إظفاس الشفاخية سلا تلك 

ا حيث إستبرها إحدا أهم 04/02القانون المعام ت والتي تعد من المبادئ الأساسية التي أتا بها 
لعون افقتصادي   مبدأين من مبادئ الممارسات التجارية إضاخة إلا مبدأ المنازسة خهي تهد  إلا حماية ا

 .س ويترتب سلا الشفاخية سدة مزاياوالمستهلك سلا حد سوا
الفاتورة هي سبارة سن صورة حقيقية سن العقد المبرم بين العون افقتصادي والمستهلك وذلك من 
ه ل ما تحتويه من بيانات خهو ما يجعلها وسيلة للوقو  سلا مدا إحترام العون افقتصادي للإلتزامات 

                                                           
 .61و 60المرجى السابقا ص لياس بروك ا  -1

 .62المرجى نفسها ص ا  بروك لياس -2
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تجا  الأسوان افقتصاديينا خم   من ه ل بيانات السعر مدون خي المفر  وضة سليه إتجا  المستهلك وا 
الفاتورة يم ن التأ د من مدا إحترام العون افقتصادي لجميى الأح ام المتعلقة بالأسعارا  ممارسته 

بمناورات ترمي إلا لأسعار يير شرسية سن طريق التصريح المزي  أو الزيادة خي سعر الت لفة أو القيام 
 1.الأسعار أو ممارسة أسعار مقيدة للمناخسة  البيى التعسفي بأسعار منهفضة إظفاس زيادة يير شرسية خي

 تم ن البيانات المدونة خي الفاتورة الدولة من مراقبة النشاط التجاري وافقتصادي وخض  سن مراقبة إحترام
قواسد حماية المستهلك والمناخسةا خإن الفاتورة تهول  ل من إدارة الضرائب والجمارك تحديد مستحقاتها 

 .حترام النصوص الجبائية والجمر يةومراقبة مدا إ
قد يتم افستماد سلا الفواتير خي التحقيقات التي تجريها الهيئات القضائية سند حدوث منازسةا 

ة  مجلس المحاسبة والتسوية القضائية وتلك التي تهص هيئات إداري هاصة م   خي قضايا افخ س
 .ومجلس المناخسة

ن البيانات الواردة خي الفاتورة تم ن من مراقبة مدا إحترام العون افقتصادي لأح ام البيى إ
 بالم اخاة والبيى التبعي وييرها.

 :ة العرفية من خلال الفاتورةوسيمة إثبات إلتزام العون الإقتصادي بإحترام شروط الورق -ثانيا
تعد الفاتورة وسيلة ف بات المعاملة بين العون افقتصادي والمستهلك وهو ما صرحت به المادة 

ي بت  ل سقد تجاري بسندات رسميها بسندات سرخيها خاتور   : "من القانون التجاري التي نصت سلا 30
 2. "……مقبوله
ذا المبدأ السائد خي المعام ت التجارية واف بات الحر حيث يم ن للتاجر إ بات معاملته التجارية إ

مهما  انت قيمتها خي  ل وسائل اف بات  ما يجوز ف بات ما يهال  أو يجوز ما إشتمل سليه سقد 
ية لقواسد  بوت تجاري م توب بشهادة الشهودا  ما ا تهضى المحررات العرخية متضمنة العقود التجار 

 التاريخ بحيث يم ن إ بات تاريهها خي مواجهة الغير ب اخة وسائل اف بات.
ومن  م يم ن للمستهلك إن ي بت خي مواجهة العون افقتصادي ب اخة وسائل اف باتا وخي المقابل 

ننا أمام سمل ا يم ن للعون افقتصادي أن ي بت خي مواجهة المستهلك إا وخقا لقواسد اف بات المدنية لأ
 مهتلط تجاري بالنسبة للعون افقتصادي ومدني بالنسبة للمستهلك.

                                                           
 .63ص  االمرجى السابقا لياس بروك -1

 .سال  الذ ر 75/59من الأمر رقم  30المادة  -2
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 م حظة نشير إلا أن مبادئ التجارة وهصوصا السرسة تسهل سلا الأسوان افقتصاديين والمستهل ين 
 وسائل اف بات أي ب ل الوسائل .

  العون افقتصادي إا أن وسلا الريم من أن المستهلك يستطيى إستعمال  اخة طرق اف بات إتجا
 ألزم العون افقتصادي بتسليم الفاتورة للمستهلك إذا طلبها . 04/02القانون 

وأهمية الفاتورة خي اف بات تتجلا خي  ونها تظفي سلا سقد افسته ك الذي حررت بشأنه 
ويقصد بال فاية الذاتية هاصية العقود ذات ال فايه ذاتية خي اف باتا وذلك من ه ل البيانات الواردة خيها 

أن الطر  الذي يقى سليه هذا اف بات يقوم بإ بات حقه من ه ل البيانات الواردة خي العقد خت ون هذ  
البيانات بم ابة دليل  امل دون الحاجة إلا الرجوع لتلك اف باتات الأهرا التي أقرها القانون ختصبح 

يصال الأمتعة الفاتورة ه ذا م ل و يقة النقل وافيصال بالن سبة للنقل البري للبضائى أو تذ رة السفر وا 
 بالنسبة للنقل البري للر اب .

 ان مسج  أو يير مسج   الحرخي م    والعون افقتصادي ملزم بتقديم الفاتورة للمستهلك سواسا
أو المنتج الف ح م   أو صاحب مهنة حرة  الطبيب والمحامي والهبير خهؤاس ريم أن أسمالهم مدنية ل ن 

. وما دام أنهم هؤاس ا  04/02من القانون  3ينطبق سليهم وص  العون افقتصادي طبقا لنص المادة 
أسمالهم تعد أسمال مدنية وخق نصوص القانون التجاري والقانون  يحوزون سلا الصفة التجارية  ما أن

المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية وبالتالي خإن س قتهم بالمستهلك تح مها قواسد  04/08
دج إتجا  العون افقتصادي يير  100,000اف بات المدنية ومن  م ا يم ن للمستهلك إ بات ما يفوق 

تابي وهنا تبرز أهمية الفاتورة بالنسبة للمستهلك تعتبر سند إ بات  تابي خي الحاات التاجر إا بدليل  
نما تأهذ حجية المحرر العرخي  التي تستلزم الدليل ال تابيا خالفاتورة سند التسليم ا تعد محررا رسميا وا 

تبارها حجة بما  ونها معدة من طر  العون افقتصادي بنفسه حاملة توقيعه وهتمها ويترتب سلا ذلك إس
تضمنته من بيانات سلا العون افقتصادي ما لم ين ر صراحة ما هومنسوب إليه من هتم وتوقيى  ما أن 
 1الفاتورة تعد إست ناس سلا المبدأ العام الذي يقضي بأنه ا يلزم الشهص بأن يقدم دلي  بنفسه ضد نفسه .

>> يعتبر اف بات بال تابة خي من القانون المدني  1رم ر  323أما بالنسبة للفاتورة افل ترونية خإن المادة 
الش ل افل تروني  اف بات بال تابة سلا الورق بشرط إم انية التأ د من هوية الشهص الذي أصدرها وأن 

                                                           
 . 64ا ص المرجى السابقا بروك لياس -1
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خيه ذات  ت ون معدة ومحفوظة خي ظرو  تضمن س متها <<   ما يعتد بالتوقيى افل تروني إذا توخرت
 1الشروط .

رة إلا أن إلزام المشرع العون افقتصادي بتسليم الفاتورة للمستهلك إذا طلبها ا يهل وتجدر افشا
بهصائص ودسائم المعام ت التجارية التي تقوم سلا السرسة وافئتمان والتي تتطلب بدورها وسائل 

نما ينظر إليها سلا أنها وسيلة  المرونة وبعدها سن الش ليات والتعقيدات التي تميز المعام ت المدنية وا 
تجسد شفاخية هذ  الممارسات التجاريةا خهي تم ن من خرض رقابة سلا العون افقتصادي من ه ل 

وتعد وسيلة إ بات لمصلحة المستهلك هاصة خي  04/02تقييد  بالضوابط التي حددها القانون رقم 
ادي خي مسك حساباته المعام ت التي تتطلب اف بات بالدليل ال تابي  ما أنها تساسد العون افقتص

 وزيادة مر ز  المالي وهذا قد يفيد  خي التسوية القضائية خي حال تعرضه للتوق  سن الدخى .
 :قتصادي بتسميم الفاتورةإلتزام العون الإ -الفرع الثاني

المشرع الجزائري  وسيلة لتجسيد شفاخية الممارسات التجارية  تعتبر الفاتورة  اني سنصر إستعمله
ا خإجبارية تقديم الفاتورة خي الع قات المبرمة بين الأسوان 04/02من القانون رقم  10طبقا لنص المادة 

افقتصاديين و ذلك تقديمها لفائدة المستهلك متا طلبها صراحة وتقدم الفاتورة سواس  ان محل البيى سلعة 
 مة .أو هد

تلعب الفاتورة سدة أدوار ا تقل أهمية سلا أنها وسيلة فس م المستهلك ووسيلة لشفاخية 
 المعام ت التجارية من ه ل حماية حقوق الأسوان افقتصاديين وذلك بتم ينهم من معرخة حقوقهم .

بدل الفاتورة يقبل إستعمال وصل التسليم  "  05/468من المرسوم التنفيذي رقم  14 ذلك حسب المادة 
خي العمليات التجارية الم ررة والمنظمة سند بيى سلى إلا نفس الزبون تحرر خاتورة إجمالية للعمليات 

 2. "... 17المنجزة طبقا لأح ام المادة 
 خإن المشرع الجزائري ألزم العون افقتصادي بتسليم الفاتورة بوصل تسليم وتحرير خاتورة إجمالية .

 :مع عون إقتصادي آخر إقتصادي عون -أولا
يجب أن ي ون  ل بيى سلى أو تأدية الهدمات بين  "  10/06من القانون  10نجد أن المادة 

  3."أس   مصحوبة بفاتورة أو بوسيلة تقوم مقامها  2الأسوان افقتصاديين للنشاطات خي المادة 
                                                           

 سال  الذ ر .  75/58من الأمر رقم  1م رر 323المادة  -1

 .ا السال  الذ ر 05/468تنفيذي رقم المرسوم الا 14المادة  -2

 .سال  الذ ر 10/06 رقم القانونمن  10المادة  -3
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 الم حظ أنه أوجب التعامل بالفاتورة.
من المرسوم  2لقد جعل المشرع التعامل بالفاتورة التعامل افلزامي  حسب ما جاس خي المادة 

 يجب أن ي ون  ل بيى سلى أو تأدية هدمات بين الأسوان "جاست سلا صيغة الأمر  05/468التنفيذي 
يتعين سلا البائى تسليمها إلا العون  "ا وأ د المشرع سلا ذلك سندما نص "افقتصاديين موضوع خاتورة 
 "طلبها افقتصادي والمشتري إذا 

 :عون إقتصادي مع مستيمك -ثانيا
يير أن الفاتورة الو يقة التي تقوم  " 2010خي الفقرة لها خي ظل تعدي ت سنة  10نصت المادة 

وجوبية أرجعها إلا  هنا نجدها مقرونة بشرط الطلب أي يير "مقامها يجب أن تسلم إذا طلبها الزبون 
ذا لم يطلبها خإن العون افقتصادي ا يريم سلا  إرادة المستهلك إذا طلبها يسلمها له العون افقتصادي وا 

من المرسوم  2ذلك ول ن إذا طلبها خإن العون افقتصادي ملزم بتقديمهاا وهذا ما نصت سليه الماد  
 1."ليم الفاتورة إذا طلبها منه يجب سلا البائى خي س قته مى المستهلك تس " 05/468

 "المحدد للقواسد الفندقية  99/01من القانون  59ونجد هناك إست ناس حسب ما نصت سليه المادة 
تلزم المؤسسة الفندقية بإسداد خاتورات تبين خيها مهتل  الهدمات المقدمة للزبون خي ش ل إسمي أو رمزي 

 ."صل بافضاخة إلا إسم المؤسسة الأ تتضمن الترقيم التسلسلي الذي يجب أن يظهر خي
وهنا نجد أن العون افقتصادي ملزم بتقديم وتسليم الفاتورة للمستهلك ولو لم يطلبها وهذا راجى إلا 
قيمة هذا القطاع )قطاع السياحة( والذي يعتبر مساهما خعاا خي افقتصاد الوطني لذا أسطا  المشرع 

 2. إهتماما  بيرا وحدد له قانون هاص
 :إلتزام العون الإقتصادي إذا كان موردا إلكترونيا -الفرع الثالث

 ينبغيسلا مايلي: >>  18/05من قانون التجارة افل ترونية  26نص المشرع الجزائري خي المادة 
 والزبائن الزبائن ملفات ويش ل الشهصي الطابى ذات المعطيات يقوم بجمى الذي افل تروني للمورد

 : سليه يجب التجاريةا  ما المعام ت فبرام البيانات الضرورية إا يجمى أاالمحتملين 
 البيانات قبل جمى افل ترونيين المستهل ين مواخقة سلا الحصول -
 البيانات وسرية المعلومات نظم أمن ضمان -

                                                           
 .سال  الذ ر 05/468التنفيذي رقم  المرسوممن  2المادة   -1

 المتعلقــة قواســداليحــدد  ا1999ينــاير  06المواخــق  1419رمضــان ســام  19مــؤرخ خــي  99/01ا القــانون 59المــادة  -2
 .1999لسنة  02ا ج ر رقم الفندقةب
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 المعطيات تهزين   يفيات تحديد المجال يتم هذا بهاخي المعمول والتنظيمية القانونية بالأح ام افلتزام -
 1 .بهما المعمول والتنظيم للتشريى وخقا وتأمينها الطابى الشهصي ذات

سلا إحترام   )العون افقتصادي (أن المشرع الجزائري ألزم المورد افل تروني  26يتضح من المادة 
 الأح ام القانونية المنظمة للتجارة افل ترونيةا والمحاخظة سلا سرية المعلومات الشهصية للزبائن

 .الضرورية وهذا طبعا بعد مواخقتهمافل ترونيين وأن ايجمى إا البيانات 
 المطمب الثاني

 حقوق صاحب الفاتورة
إن خ رة المستهلك خي الوقت الحاضر تعتبر مش لة القانون المعاصر التي أصبح اله   حولها 
يتسى وما من شك خي أن حماية المستهلك ورسايته أصبحت تأتي خي مقدمة الواجبات الأساسية للدولة 

صدور المعاصرة بمهتل  أجهزتها التي يقى سلا ساتقها مسؤولية ضمان المستوا المناسبا وهذا إلا 
المتعلق بالقواسد العامة لحماية المستهلكا أولا هذا القانون حماية  بيرة للمستهلك  89/02القانون رقم 

خجاس متضمنا ل   ون مادة تنص سلا حماية المستهلك وافسترا  بحقوقه المشروسه وقد لعب هذا 
يزة الأساسية خي ب دنا للقول القانون دورا هاما خي بلورة خ رة حماية مستهلك خي المجتمىا إذ أنه الر 

بوجود حماية هاصة للمستهلك وذلك يعود لسبب جد مهما أا وهو إنسحاب الدولة من الحقل افقتصادي 
 الموجه.
الذي قد يمس بمصلحة  )النظام الليبرالي (والتحول إلا نظام إقتصاد السوقا  )شترا يالنظام اف(

م المنتجات وتنوع الهدمات التي تزيد من خرص المهاطر المستهلك إذ مى مرور الوقت ونظر لتزايد حج
 .المشرع وذلك بسن القوانين الهاصةالتي تهدد المستهلك أصبحت ضرورة أ  ر للتدهل 

ن ريبة المشرع الجزائري خي توخير الحماية لأضع  طر  خي الع قة التعاقدية وهو المستهلك  وا 
إهت ل خي التوازن العقدي بينهما وبعد أن  بت أيضا خي مواجهة الأقوا وهو المهني بعد أن  بت وجود 

 04/02أن التوازن المنشود لن يتحقق إا بسن قواسد آمرة خقد وضى المشرع الجزائري خي القانون رقم 
المتعلق بالممارسات التجارية مجموسة من الضمانات التي ت فل حماية هاصة وخعالة لمصلحة المستهلك 

مجموسة من القواسد التي تضمن شفاخية الممارسات التجارية وذلك بتقرير  افقتصادية وتتم ل خي وضى
مبدأ افس م االزاميا إلتزامه سلا ساتق المهني إتجا  المستهلك والذي ينصب سلا ما يتعلق ب ل 

                                                           
 سال  الذ ر. 18/05من القانون رقم  26المادة  -1
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نتهاسا بشروط البيى نستطيى أن نقول أن العقد   1ا جوانب سملية بيى السلعة أو الهدمة بداية من الأسعار وا 
 الذي ي ون مى المستهلك بما أنه الطر  الضعي  يشبه إلا حد  بير سقد افذسان .

 :ضريبة معقولة في حدود النشاط أو السعر المصرح بو حق العون الإقتصادي في فرض -الفرع الأول
و حرخيا سندما يتقيد أو مهنيا أو تاجرا أو موزسا أو منتجا أ ان بائعا  اقتصادي سواسافن العون إ

نه خإ امنها بنسهةحتفاظه إها مى مقامو ما يقوم أات و و وصأخي جميى معام ته مى زبائنه بتحرير خواتير 
نه خإوبالتالي  اهذا النشاط س نيا و ميةبذلك ي ون منظما خي نشاطه واضحا خي تعام ته مصرحا بحجم 

مى حجم  متواخقةت ون  المهتصةمن المصالح  لةمعقو  ضريبةن تفرض سليه أخي المقابل ي ون من حقه 
التي تتدهل  افستراتيجيةسعار السلى والمواد ألبعض  بالنسبة هاصة ارح بهالمصومقدار ذلك النشاط 

وبالتالي  ايضا م ل نشاط المو ق والمحضر القضائي وييرهاأخي تسعيرها سموما و ذلك الهدمات  الدولة
سمال حقيقي ألا رقم إالتي ا تستند  اخيةقتصادي تلك الضرائب الجز افن قد يجنب العو  الفاتورةن تحرير خإ

قتصادي بهذا افوطبعا حتا يحظا العون  االحال وا يهدم مصالحه بطبيعةمما ي ون مجحفا خي حقه 
ن أنها خواتير ابد خإ ايا  ان نوسهاأفرض تلك الضرائب ب المهتصةالتقدير السليم والمنص  من المصالح 

نها يير أو أ وهميةالا ذلك ا إ افشارةوخقا لما يتطلبه القانون  ما سبقت  محررةي أ قانونيةت ون 
مما يستوجب خرض  04/02قانون رقم النص سليها  لمهالفةنه ي ون مرت با خإ الحالةهذ   خي مطابقةا إذ

 . لا الجزاس المدني وهو ما سيتم تناوله احقاإ اخةضإ جزائية سقوبة
 :مدون في الفاتورةبثمن السمعة أوالخدمة وفقا لما ىو  حق العون الإقتصادي في المطالبة-الفرع الثاني

لتزامات المشتري وحقوق البائى وخقا للعقد وهذا إن ال من هو من يبين أولا الأ للوهلةقد يبدو 
وهذا  اذلكلا إن دخعه وما وزم وطريقةخيما يتعلق بتقدير   اوقد يتم تضمينه خي بنود العقد سواس اصحيح

 او ال من المدخوعأالسعر  مسألةسند تحريرها من طرخه  الفاتورةقتصادي افمن العون ن يض  أا يمنى من 
ذا إو له أ باتا ودلي  سلا المستهلك إهرا أ ناحيةومن  الما ورد خي العقد ناحية يدا من تأذ يعد ذلك إ

ما تتضمن الفواتير  وسادة اسليه خي العقدو بعضه حسب ما هو متفق أو لم يسلم ال من  له أ ان سلم 
 و ذاا و ما زال باقيا مبلغ  ذاأ اpayèو أتم الدخى  وخةالمعر  بالعبارةن المبلغ قد تم دخعه  ام  أ سبارة

                                                           
افقتصــادية للمســتهلك مــن الممارســات التجاريــة خــي القــانون المقــارنا أيــام دراســية حــول  ــريم تعويلــتا حمايــة المصــلحة  -1

ا 17ص 2005التعــدي ت المســتحد ة خــي المنظومــة القانونيــة الوطنيــة  ليــة الحقــوق والعلــوم افقتصــاديةا جامعــة بجايــة 
قـــانون  مـــذ رة الماســـتر خـــي اتهلكالنشـــاط التناخســـي وحقـــوق المســـ الموازنـــة بـــين ازيـــدات وطـــاح ا وهيبـــة نقـــ  ســـن )خريـــدة

 . (05ا ص 2014/2015وق والعلوم السياسية جامعة بجايةا سنة سمال  لية الحقالأ
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تتضمن جميى  وسندما يتم تسديد جزس من ال من خإن خي الغالب الأسم تعد خاتورة أولية خقط أو خاتورة
خيما بعد سند  ئى أو العون افقتصادي تسليم الزبون أو المستهلك الفاتورة النهائيةأن يعيد الباالبيانات سلا 

ا وبالتالي خإن العون افقتصادي إذا ما نفذ إلتزامه  ام  هير سند ليحتفظ بها هذا الأتسديد ال من  ام  
العقد وخي الفاتورة  هو مدون خيوخقا لما  خإن من حقه بالمقابل المطالبة ب من السلعة أو الهدمة المقدمة
متضمنا رسوما جديدا لم يتم التطرق لها  خ  يم نه أن يزيد سن ذلك السعر المدون أو يفرض سعرا جديدا

وأتاواتها وبالتالي قد يستعملها العون  تتضمن السعر النهائي الواجب دخعه ب ل رسومه ا خالفاتورةسابقا
هذا يش ل هروجا سن القواسد العامة خي و  حالةال و ت ون ضد  حسبه أ بات لصالحلإل افقتصادي  أداة

اف بات التي تقضي بأنه ا يجوز للشهص أن يصطنى دلي  لنفسه لأن الفاتورة خي النهاية هي دليل 
ا وقد ت ون الدليل الوحيد هاصة ضاخيإ بات معد من طر  العون افقتصادي ت ون بجانب العقد  دليل إ

 ة. باتها يير الفاتور وسيلة من إ خ  خي العقود يير الم توبة البسيطة
 :حق العون الإقتصادي في إثبات المعاممة إتجاه عون إقتصادي آخر -الفرع الثالث

 الممارساتو أمعام ت القتصادي خي افلتزاما يقى سلا العون إلقد خرض المشرع الجزائري 
لتزام سب ا ه ذا افوالمشرع لم يفرض هذا  التجاريةاو الممارسات أتلك المعام ت  خوترةيتم ل خي  التجارية

 التجارية بات خي المنازسات إ  أداةستعمالها إقد يتم  الفاتورةن أهمها أيايات  سدتنما يتبى ذلك تحقيق وا  
و أو بين المنتج أ التجزئةر وتاج الجملةتاجر  قتصاديين خيما بينهم افسوان الأالتي تقى بين  هاصة

التعامل بين  إلزاميةنص سلا  04/02ن القانون رقم أويير ذلك ومرجى ذلك  الجملةجر وتاالصانى 
و لم يطلبها س س أقتصادي والزبون افطلبها العون  اقتصاديين بموجب الفواتير وذلك سواسافسوان الأ

ذا إا إفواتير خي تعام ته مى المستهل ين القتصادي يير ملزم بتحرير افن العون أالمستهلك حيث 
ن ذلك ينع س خإقتصاديين مى بعضهم افسوان الأخي تعام ت  إلزاميةت ون  الفاتورةن أوبما  اهاو طلب

ال من   انمهما  سهولة بات ب ل إ  أداةستعمالها إن حيث يم ن الشأار خي هذا ت سلا المنازسات التي 
ن أطار افخي والفرق  دج 100,000هو ل ق م ج 323 المادةرح به حتا ولو خاق ما هو محدد خي المص
 أيلج سادةهرين وهنا آقتصاديين إسوان أمى  ضهمةبمبالغ  سادةبرام معام ت بإقتصادي يقوم افالعون 
قد تش ل  الفاتورةن خإقتصادي مى المستهلك اف العون ما سبق بيانه بينما خي تعامل  افجمالية للفاتورة
 1.  من زهيداالبسيطا و ذا  ان النشاط إ هاصةو المهني ألنشاط التجاري لسائقا 

                                                           
ر خـي القـانون تهصـص سقـود ا قواسـد الممارسـات التجاريـة خـي التشـريى الجزائـريا مـذ رة ماسـتبلقاسم طـارق ختح الدين -  1

 .41ا ص 2012/2013البويرةا الموسم ا  لية الحقوق جامعة ومسؤولية
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هنا نجد أن الفوترة إلزامية بين الأسوان افقتصاديين مهما  ان  منها لأنها حق العون افقتصادي لت ون 
ق م ج بالمقابل ليست من حقه إذا  انت مى  323أداة إ بات ولو خاق ال من ماهو محدد خي المادة 

 المستهلك إا إذا طلبها هذا الأهير. 
 :حق المستيمك في مطالبة العون الإقتصادي بالتنفيذ الحسن لمعقد -الفرع الرابع

ا لتزامات بحق طرخيهإنه يرتب خإيا  ان نوسه أقتصادي بالمستهلك افبط العون ير ن العقد الذي إ
ادي ملزم بتنفيذ العقد وخقا قتصن افن العو زامات هي ما يتعلق بالتنفيذا حيث ألتولعل أبرز وأهم تلك اف

سليه وبحسن نيه ل ن بإستبار أن سقود افسته ك تضم أطراخا يير مت اخئة خي الع قة العقدية  لما إشتمل
ضوع العقد سواسا  ان مضمونه شيئا بمو  عد دائما طرخا ضعيفا يفتقد للهبرة والدراية ال زمةن المستهلك يلأ

الممارسات التجارية ن بينها قانون سته ك ومأو هدمةا خإنط قا من هذا خإن جل نصوص قانون اف
والذي أتا بدور  لحماية المستهلك إلا جانب القانون الأساسيا خي هذا الشأن خرضت سلا العون 
افقتصادي مجموسة من افلتزامات التي من شأنها هلق حماية وتوازن لأطرا  سقد افسته ك لعل 

جزائري بذلك صراحة خي المادة د صرح المشرع الوق اهو التنفيذ الحسن لمشتم ت ومضمون العقد ابرزهأ
ا وقد نرا للوهلة الأولا أن هذا النص هاص بعقود افسته ك 18/05 من قانون التجارة افل ترونية 18

افل ترونية التي تبرم سن بعد ل ن نقول أن هذا افلتزام موجود حتا خي سقود افسته ك العادية خالمشرع 
المستهلك  العون افقتصادي خان يرضه من ذلك حماية سند خرض مجموسة من افلتزامات سلا ساتق

ا لما يريب به ذلك وخق ا وتقديم هدمة أو الحصول سلا سلعةقتصادييش وتحايل العون اف من
هنا تلعب دور العقد  المستهلك  ما أن أيلب سقود افسته ك بالضرورة م توبةا وبالتالي خإن الفاتورة

ا خيما يهص جودة السلى أو من ناحية السعر لتزامه سواسفقتصادي فهاصة خي مراقبة مدا تنفيذ العون ا
خي  ل هذا تضمن  ا خالفاتورةيضاأ وجودتها وسعرها وطرق دخعه أو  ذلك من ناحية تقديم الهدمة

يانات الضرورية التي يشتمل حتوائها سلا البللمستهلك التنفيذ الحسن لعقد افسته ك وذلك من ه ل إ
الغير  ا خهي تقوم مقام العقد هاصة بالنسبة لعقود افسته ك الزهيدةسته ك خي حد ذاتهسليها سقد اف

 .ل ترونيلك التي تتم سن بعد خي الفضاس افو تم توبة أ
 حق المستيمك أوعون إقتصادي آخر في تقادم دين ثابت بموجب فاتورة: -الفرع الخامس

 -دين -ا الموضوع : تقادم)ح مة العليا الم ( 14/01/2016بتاريخ  1088997حسب القرار رقم 
من القانون المدنيا المبدأ تتقادم الديون ال ابتة  02خقرة  313إ بات ومرجعه القانوني المادة -خاتورة مقبولة

سنة سلا خاتورة مقبولة ومؤشر  15سنةا إذا سند مرور  15بموجب خاتورة مقبولة ومؤشر سليها بمرور 
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صادي الدين الذي سلا المستهلك أو سون إقتصادي آهر الذي تتضمنه سليها ولم يطلب العون افقت
  1الفاتورة خإنها تتقادم ويسقط الدين الذي خيها وهذا طبعا من حقوق صاحب الفاتورة. 

 المبحث الثاني
 جزاء إخلال العون الإقتصادي لإلتزامو بتحرير الفاتورة

مقارنة بنظير  العون افقتصادي الذي يتمتى بالقوة والهبرة افقتصادية خي الشؤون التجارية بالنظر 
إلا ما خصل خيه المشرع الجزائري بشأن النظام القانوني للفاتورةا خإنه إستمد أسلوب الجزاس ليضمن إحترام 

رية  آلية لم اخحة جرائم الممارسات القواسد مما ي رس خعالية الفاتورة خي تحقيق شفاخية الممارسات التجا
التجارية هذ  الأهيرة خي شقها المتعلق بالفاتورة تشمل مهالفتين هما سدم الفوترة وسدم مطابقة الفاتورة  ما 

  2 .إستحد ت أخعال الفواتير المزورة والفواتير المجاملة
التجارية بموجب القانون إن المشرع الجزائري من ه ل إستماد  سلا مبدأ الشفاخية خي الممارسات 

الذي يحدد القواسد المطبقة سلا الممارسات التجارية قد  رس حماية للمستهلك سندما ألقي  04/02رقم 
سلا ساتق العون افقتصادي إلتزامات لم ت ن واردة خي مضمون القواسد العامةا خالشفاخية إقتضت إلتزام 

وهو يعزز إهتيار صائب للمستهلك ويجنبه الدهول خي  البائى بافس م بأسعار وتعرخيات السلى والهدمات
مفاوضات قد تجعله سرضة ل سته كا  ما  فلت الشفاخية للمستهلك من ه ل افلتزام بإس م المستهلك 
بالمعلومات السابقة والنزاهة حول مميزات وهصائص محل العقد وشروطه والحدود المتوقعة للمسؤولية 

يلة بتهفي  ما يعانيه المستهلك من نقص خي الهبرة وال فاسة والقوة التعاقديةا وهي معلومات  ف
افقتصادية مقارنة بالعون افقتصادي وخي النهاية خرضت الشفاخية سلا العون افقتصادي بتسليم الفاتورة 
للمستهلك إذا طلبها  وسيلة فظفاس الشفاخية سلا المبادات التجارية مانحة للمستهلك مساحة هامة 

ات من ه ل حصوله سلا هذ  الو يقةا وبذلك خإن قانون الممارسات التجارية قد وخر ضمانات للإ ب
جوهرية سيما خي الشق المتعلق بشفاخية الممارسات التجارية وهذا فسادة التوازن العقدي بين العون 

 ية افقتصادي والمستهلك من أجل تقوية مر ز هذا الأهير  ونه طر  ضعي  خي الع قة افسته 
 3 .قتصادي قويالأمر الذي يجعله خي مر ز إ

                                                           
   ) ب س ن(المح مة العلياالصادر سن الغرخة المدنية  ا14/01/2016بتاريخ  ا المؤرخ1088997القرار رقم  أنظر -1

 . ( 100ا المرجى السابقا صى السابقا نق  سن )نصيرة بل حلةبدرة لعورا المرج -2

 . 70ا صمريشة أحمدا المرجى السابق -3
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الفصل ال اني من الباب ال الث بعنوان الجرائم والعقوبات  18/05نص المشرع  ذلك خي القانون 
من هذا القانون يعاقب سليها طبقا لأح ام القانون رقم  20أن  ل المهالفات لأح ام المادة  44بالمادة 

الذي يحدد شروط تحرير الفاتورة وسند  468/ 05رسوم التنفيذي ممن ال 18ونصت المادة  04/02
يحدد  16/66من المرسوم التنفيذي رقم  08تحويل ووصل تسليم والفاتورة ااجمالية و يفيات ذلك والمادة 

نموذج الو يقة التي تقوم مقام الفاتورةا و ذلك خئات الأسوان افقتصاديين الملزمين بالتعامل بها وبالتالي 
ن  ل النصوص القانونية تحيل الجرائم والعقوبات التي قد تنجم أ ناس التعام ت التجارية إلا قانون ت و 

 1.الممارسات التجارية 
نجد من هنا أنه مهما إهتلفت المهالفات خإن العون افقتصادي يتم ردسه بجميى النصوص 

لجرائم والعقوبات التي تقى أ ناس القانونية التي وظفها المشرع الجزائري لذلك وهاته الأهيرة تحيل ا
 . 04/02المعام ت التجارية إلا قانون الممارسات التجارية 

 المطمب الأول
 مخالفات أحكام الفاتورة

لقد أولا المشرع الجزائري أهمية بالغة للتعامل بالفاتورة بدسا من تحديد شروطهاا إلا ياية خرض 
لة سدم افلتزام بهاا بل إستبر سدم تحرير الفاتورة وخقا سقوبات صارمة سلا الأسوان افقتصاديين خي حا

للشروط القانونية مهالفة يستحق صاحبها العقابا ومهالفات الفوترة تصن  إلا   ث حاات تهتل  
  2 .العقوبة وخقا لنوع المهالفة

 :عـــــدم الفــوتـــــــــــرة -الفرع الأول
يعد العون افقتصادي مرت با مهالفة موصوخة بعدم الفوترة  04/02من القانون رقم  33طبقا للمادة 

من نفس القانونا خي حالة سدم تقديم الفاتورة أوتحريرها دون ذ ر البيانات افلزامية  10طبقا للمادة 
ستعمال وصل تسليم بدل الفاتورة خي المعام ت التجارية المذ ورةا دون تر  هيص من طر  افدارة أوا 

 .05/468من المرسوم التنفيذي رقم  1خقرة  14والمادة  2خقرة  11الم لفة بالتجارة حسب المادة 
% 80العقوبة المحددة خي حالة سدم الفوترة خرض يرامة مالية سلا العون افقتصادي تقدر بنسبة 

الة أن المشرع قرر سقوبة مالية من المبلغ الذي  ان يجب خوترتها مهما  انت قيمته نسجل خي هذ  الح
                                                           

ا مــذ رة شــهادة الماســتر خــي الحقــوق خــي التشــريى الجزائــري المســؤولية الجزائيــة ســن تضــهيم الفــواتيرا خيصــل بــن دســاس -1
 . 04ص ا 2021/2022ا الموسم وم السياسية  جامعة برج بوسريريجقانون أسمال  لية الحقوق والعل

 . 692ا صنادية واليا المقال السابق -2
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خي ش ل نسبة مئويةا الغرامة المالية يير محددة نظرا ل ون المشرع لجأ إلا الغرامة النسبيةا الأمر الذي 
يتعارض مى مبدأ شرسية العقوبة خالعقوبة ابد أن ت ون محددة بش ل دقيق بموجب نص قانوني وليس 

 1 .إستنادا إلا نسب مئوية
 :تحرير فواتير وىمية أو فواتير مزيفة -الفرع الثاني

آهر وهمي  يتعتبر الفاتورة وهمية  ل خاتورة حررت من طر  سون إقتصادي لفائدة سون إقتصاد
ا وجود له ضمن قائمة الأسوان افقتصاديين المسجلين خي السجل التجاريا أما الفاتورة المزيفة خهي  ل 

دة سون إقتصادي آهر تحتوي سلا معاملة مزيفةا يير خاتورة تم تحريرها من طر  سون إقتصادي لفائ
دينار  3000متعلقة بسعر الوحدة وال مية المباسة  طريقة الدخىا خرض القانون يرامة مالية قيمتها من 

  دينار جزائري. 10.000.000جزائري إلا 
ماي 21ا الصادرة خي 30سن الجريدة الرسمية سدد  2013أوت  23وقد صدر قرار مؤرخ خي 

منها أما العقوبة التي أقرها خي حالة  2سر  من ه له المقصود بالفاتورة المزورة بموجب المادة  2013
من قيمة  %50وجود خاتورة مزورة أو خاتورة مجاملة خإن المشرع قد شدد بفرض الغرامة الجبائية إذ تساوي 

 2.المبلغ المذ ور خي الفاتورة 
 :فاتــورة غيــر مطابقــــة -الثالث الفرع

ا يعد العون افقتصادي مرت با لمهالفة موصوخة بتحرير 04/02من القانون رقم  34نصت المادة 
لية رقم خواتير يير مطابقة لشروط التظليل سندما يقوم بإصدار خواتير دون ذ ر البيانات افجبارية التا

التجاري للبائى والمشتريا طريقة الدخى وتاريخ تسديد الفاتورةا رأس مال الشر ة إلا آهر  خي هذ   السجل
دجا بشرط أن ا تمس سدم المطابقة البيانات  50,000دج إلا  10,000العقوبة المقررة من  الحالة

خفي حالة سدم ذ رها تعتبر  05/468من المرسوم التنفيذي رقم  43افلزامية المحددين بموجب المواد 
 . 04/02من قانون رقم  33المعاقب سليها بموجب نص الماد   الفوترةسدم 

 ورة خي مهالفاتها سقوبات أصليةا نص القانون إلا جانب ذلك سلا سقوبات تش ل العقوبات المذ
ت ميليةا خيم ن الح م بمصادرة السلى المحجوزة  ما يم ن للوالي المهتص إقليمياا أن يتهذ إجراسات 

بموجب قرار  تين يوماإدارية بغلق المحل التجاري للعون افقتصادي المرت ب لجنحة سدم الفوترة لمدة س
ل للطعن أمام القضاسا وي ون ذلك بإقتراح من المدير الوائي الم ل  بالتجارةا وخي حالة العود من قاب

                                                           
 .692سال  الذ را ص  ا المقالنادية والي -1

 .693ادية واليا المقال نفسها ص ن -2
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طر  العون افقتصادي خي خترة سنتين من إرت اب مهالفة من المهالفات المحددة خي القانون رقم 
 خي هذ  الحالة ي ون الغلق إجباريا . 04/02

قوبة سدم الفوترة للمعام ت التجاريةا إا أن المشرع الجزائري بالريم من إستحقاق العون افقتصادي لع
تعامل بليونة معه مراسيا هصوصية وطبيعة التعاملا حيث أجاز اللجوس إلا المصالحة خي جرائم سدم 

 1.الفوترة 
 المطمب الثاني

 معاينة ومتابعة المشتبو فيو المخل بتحرير الفاتورة
مشترياا الفاتورة للموظفين المؤهلين سند أول طلب و بائعا أ يجب أن يقدم العون افقتصادي سواسا

لها أو خي أجل تحدد  افدارة المعنيةا وخي حالة  بوت مهالفته لشروط التحرير وسدم تحريرها يبلغ 
المهتص إقليميا قصد المحضر إلا المدير الوائي الم ل  بالتجارةا الذي يرسله إلا و يل الجمهورية 

شرة الدسوة العمومية ومتابعة المشتبه خيه جزائياا  ما يم ن افسترا  برخى دسوة قضائية ضد امبتحريك 
 2. ل سون إقتصادي أهل بإلتزاماته المتعلقة بالفاتورة 

 ينة والمتابعة:الجيات المختصة بالمعا -ولالفرع الأ 
وطهاا بين المشرع ليتسنا تطبيق الجزاس المناسب والرادع سلا المهلين بتحرير الفاتورة أو شر 

 3.جهات تعهد لها مهام تحقيق ومعاينة التجاوزات وبالتالي المتابعة
 :الجيات المختصة بالمعاينة -أولا

 منح المشرع ص حية معاينة التجاوزات التي تستهد  الفاتورة لعدة جهات هي  الآتي:
ل س ك  والمنتمون ضباط وأسوان الشرطة القضائية المستهدمةالموظفون المؤىمون ىم كالتالي:  -01

الهاصة التابعة للإدارة الم لفة بالتجارةا الأسوان المعنيون يتبعون مصالح افدارة الجبائيةا بعض أسوان 
 افدارة الم لفة بالتجارة .

 : موظفو الضبط ذو الإختصاص المحدد -أ
 الضبط القضائي لبعض الموظفين وهم:  04/02من القانون رقم  49منحت المادة 

 المستهدمون المنتمون إلا الأس ك الهاصة بالمراقبة التابعون للإدارة الم لفة بالتجارة. *
                                                           

 . 694ا ص نادية والي االمقال السال  الذ ر -1

 . 118سائشة بوسزما المقال سال  الذ را ص  -2

 . 119ا ص المقال نفسه اسائشة بوسزم -3
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 .ابعون لمصالح افدارة الجبائيةالأسوان المعنيون الت *
 سلا الأقل معينون لهذا الغرض. 14أسوان افدارة الم لفة بالتجارة المرتبون خي الصن   *
 :ختصاص العامالضبط ذو الإ موظفو -ب
ضباط الشرطة القضائية: ويتم لون خي رؤساس المجالس الشعبية البلديةا ضباط الدرك الوطني  *

الموظفون التابعون ل س ك الهاصة من مراقبين ومحاخظي وضباط الشرطة ل من الوطنيا ضباط 
الص  ورجال الدرك الذين أمضوا خي سلك الدرك   ث سنوات سلا الأقلا والذين تم تعيينهم بموجب 

 قرار مشترك صادر سن وزير الدخاع بعد مواخقة لجنة هاصة
الموظفون التابعون ل س ك الهاصة المفتشين وحفاظ وأسوان الشرطة بالأمن الوطني الذين أمضوا   ث  

سنوات سلا الأقل بهذ  الصفة والذين تم تعيينهم بموجب قرار مشتركا صادر سن وزير العدل ووزير 
حلية بعد مواخقة لجنة هاصةا ضباط وضباط الص  التابعين للمصالح العس رية الداهلية والجماسات الم

 1.ل من والذين تم تعيينهم هصيصا بموجب قرار مشترك صادر سن وزير الدخاع ووزير العدل
من قانون افجراسات الجزائية: يعد من أسوان الضبط  19أسوان الضبطية القضائية طبقا لنص المادة  *

القضائي موظفو مصالح الشرطة وذوو الرتب خي الدرك الوطني ورجال الدرك ومستهدمو مصالح الأمن 
 .ت لهم صفة ضباط الشرطة القضائيةالعس ري الذين ليس

طرا  أهرين حق اللجوس إلا القضاس خي حال معاينة أو التحقق من منح المشرع لأ : أطراف أخرى -02
 ل  وجود تجاوزات متعلقة بالفاتورة وهم  التالي:  جمعيات حماية المستهلك والجمعيات المهنية و ذلك

 2.شهص طبيعي أو معنوي ذو مصلحة
 : سمطات المكمفين بالمعاينة -ثانيا

من أهم سلطات الموظفون المؤهلون للقيام بالتحقيق هي أوا سلطة افط ع سلا الو ائق وتفتيش 
 . ال ا تحرير التقرير أو المحضرالمح ت و انيا الحجز  و 

 
 
 

                                                           
قيةا  لية الحقوق لدراسات الحقو مجلة ا (اافلتزام بالفوترة  مبدأ لشفاخية الممارسات التجارية )اسامية حساين وسلما بقار -1

 . 129ا ص 15/06/2020ا تاريخ النشر 14/141ص 2020ا جوان2العدد  7جامعة بومرداس الجزائرا المجلد 

 . 130ا ص المقال نفسها سامية حساين وسلما بقار -2
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 : الإطلاع عمى الوثائق وتفتيش المحلات -01
المالية والمحاسبية يقصد بافط ع سلا الو ائق حق تفحص  ل المستندات افدارية أو التجارية أو 

خي حين أن تفتيش المح ت المهنيةا هي  و ذا أيت وسائل معلوماتية دون أي منهم بحجة السر المهنيا
حرية الدهول إلا المح ت التجارية بإست ناس المح ت الس نية التي تهضى لترهيص الجمهورية ولهم خي 

 أومستندات.  م ان التحقيق تفتيش  ل الموجودات سواسا  انت سلى أوطرود
 : الحجز -02

ن البضائى موضوع المهالفات يم ن أن ت ون محل الحجز أيا  ان م ان وجودها  ما يم ن حجز إ
 العتاد والتجهيزات التي إستعملت خي إرت ابها مى مراساة حقوق الغير حسن النية .

رير وخق افجراسات ل ن إن إهتار المحقق القيام به وجب لزاما سليه تح جراس جوازي يير إلزامياف
 1المتعلق بإجراسات جرد المواد المحجوزة .  05/472المنصوص سليها خي المرسوم التنفيذي رقم 

 إما سينيا أو إستباريا. 04/02من القانون  40وي ون الحجز وخقا لنص المادة 
 : تحرير التقرير أو المحضر -03

تهتتم التحقيقات المنجزة بتقارير تحقيقا  ما ت بت المهالفات خي محضر يبلغ إلا المدير الوائي 
الم ل  بالتجارةا الذي يرسلها إلا و يل الجمهورية المهتص إقليمياا تحرر هذ  المحاضر خي ظر  

من طر  الموظفين   مانية أيام إبتداسا من تاريخ نهاية التحقيقا قد تتضمن المحاضر العقوبات المقترحة
الذين حرروا المحضر و ذا بأن مرت ب المهالفة قد تم إس مه بتاريخ وم ان تحريرها ويوقى المحضر من 
طر  المهال  إذا  ان حاضرا وخي حالة ييابه أو رخضه التوقيى أو معارضته لغرامة المصالحة 

وا المهالفة تحت طائلة البط نا  م المقترحةا يقيد ذلك خي المحضر  ما يوقى سليها الموظفون الذين سين
تسجل هذ  المحاضر وتقارير التحقيق خي السجل المهصص لهذا الغرض يرقم ويأشر سليه حسب 

 78ج ر رقم  19/12/2020المؤرخ خي  20/389التي حددها المرسوم التنفيذي رقم الأش ال القانونيةا
 2 يها بالتزوير.ولهذ  المحاظر وتقارير التحقيق حجية قانونية حتا يطعن خ

 

                                                           
 81سـددالمتعلق بـإجراسات جـرد المـواد المحجـوزةا ج ر  2005ديسمبر  13المؤرخ خي  05/472المرسوم التنفيذي رقم  -1

 . 14/12/2005بتاريخ 

الــذي يحــدد شــ ل محاضــر معاينــة المهالفــات المتعلقــة  ا19/12/2020ا المــؤرخ خــي 20/389يــذي رقــم المرســوم التنف -2
 . 27/12/2020بتاريخ  78ج ر سدد  ابالممارسات التجارية وبياناتها
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 :الجيات المختصة بالمتابعة -ثالثا
بعد معاينة الموظفون المؤهلون تجاوزات متعلقة بالفاتورة خي حدود افجراسات المنصوص سليها 
قانونا يجب سليهم تحرير محضر لذلكا يسلم إلا المدير الوائي الم ل  بالتجارة الذي له ص حية أن 

المهالفين المصالحة أو يرسل المحضر إلا و يل الجمهورية المهتص يقبل من الأسوان افقتصاديين 
إقليميا الذي يباشر الدسوة العمومية إذا تواخرت شروطها أمام قاضي التحقيقا أو قاضي الح م تبعا 

 1 . للظرو 
يير أنه إذا قارنا هذ  الأح ام مى تلك المنصوص سليها خي التشريى الجبائيا ن حظ أنه خي هذا 
الأهير هصص المشرع لمدير الضرائب بالواية ص حية تقديم ش وا لدا اللجنة المنشأة لهذا الغرض 

أهرا  إذا  بت من ه ل مجريات الرقابة سلا الضريبة إرت اب يش ضريبيا أو أية جريمة جبائية
معاقب سليها جزائيا وبما أنه هناك أخعاا تمس الفاتورةا يم ن إستبارها جريمة يش ضريبي خهذا النص 

 القانوني يعتبر قاب  للتطبيق سليها. 
ا التي ي ون موضوسها بناسا سلا ذلك ن حظ أن الأسوان المؤهلين بمعاينة الممارسات التدليسية

الفاتورة يلزمهم المشرع خي نصوص قانونية بتسليم المحضر إلا المدير الوائي الم ل  بالتجارة والذي 
بدور  يرسله إلا و يل الجمهوريها وخي نصوص قانونية أهرا يلزمهم بتسليم المحضر إلا مدير مديرية 

 يل الجمهورية إا بعد الحصول سلا الرأي الضرائب بالوايةا الذي سليه أن ا يرسل المحضر إلا و 
المواخق من الجنة المنشأة لهذا الغرضا وبالتالي حبذا لو يعدل المشرع الجزائري هذ  النصوص ويبين 

رساله إلا و يل الجمهوريةجيدا الجهة المهول لها تهيأة المحضر ال  2 .معين وا 
 :جــــراءات المتابعـــــــــــةإ -الفرع الثاني

يجب سلا الأسوان المؤهلين و ل من له مصلحةا التحقيق ومعايرة التجاوزات المتعلقة بالفاتورة 
و ذا الجهات القضائية المهتصة بمتابعة المشتبه خيهم إتباع افجراسات المنصوص سليها قانونا 

حترامها.  وا 
 :ةنإجراءات المتابعة خلال التحقيق والمعاي -أولا

أدية المهام المنصوص سليها قانونا أهمها تفحص  اخة المستنداتا تحرير يقوم الأسوان المؤهلون بت
المحاضرا حجز البضائى والتفتيشا إضاخة إلا إسداد تقارير تحقيق داهل افطار القانوني الهاص بها 

                                                           
 . 131ا ص سامية حساين وسلما بقارا المقال سال  الذ ر -1

 .131ا ص نفسهوسلما بقارا المقال  حساين سامية -2
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تبين خيها دون شطب أو إضاخة أو قيد خي الهوامشا التواريخ وأما ن التحقيقات المنجزة والمعام ت 
 ما تتضمن صفتها وهوية الموظفين الذين قاموا بالتحقيقاتا و ذا هوية الأشهاص المعنيين خي  المسجلةا

التجاوزات أو الأشهاص المعنيين بالتحقيقات ونشاطهم وسناوينهما ويصن  التجاوز  ما تبين خيها 
  1العقوبات المقترحة سندما يم ن أن يعاقب سلا التجاوز بغرامة المصالحة  ما سيتم تحليله.

 سبق إجراسات المتابعة مايلي:تيم ن أن إجراءات المتابعة خلال المتابعة   -ثانيا
يم ن للعون افقتصادي أن يستفيد من المصالحة إذا  ان مبلغ الغرامة المحرر إجراء المصالحة:  -01

دج حيث يم ن للمدير الوائي أن  3.000.000خي المحضر من قبل الموظفين المؤهلين يقل سن  
 .دج 1.000.000بلغ الغرامة يقل سن يباشر إجراسات المصالحة مى العون افقتصاديا إذا  ان م

دج خيم ن للوزير الم ل   3.000.000دج ويقل سن  1.000.000أما إذا  ان مبلغ الغرامة يفوق 
سوان بالتجارة مباشرة إجراسات المصالحة مى العون افقتصادي إستنادا إلا المحضر المعد من طر  الأ

 . المدير الوائي الم ل  بالتجارة المؤهلين والمرسل من طر 
 ذلك يم ن للعون افقتصادي معارضة المصالحة وخقا لما ينص سليه القانونا وخي حال التوصل إلا 

 حل يرضي جميى الأطرا  خ  حاجة للجوس إلا القضاس. 
قتصادييين المهالفين خي رجوع ودي يم ن قبول الأسوان اف 04/02من القانون  60وطبقا لنص المادة 

الهاص  2006مارس  8نلمسه خي المصالحةا وتعر  المصالحة بموجب المنشور الوزاري الصادر خي 
ب يفية تطبيق أح ام يرامة المصالحة سلا أنها طريقة التسوية الودية بين افدارة الم لفة بمراقبة 

رر ضد  المحضر من جهة أهراا يتم من ه لها الممارسات التجارية من جهة والعون افقتصادي المح
   04/02.2إنهاس النزاع الناجم سن مهالفة أح ام القانون رقم 

 تتم ل خي شروط موضوسية وأهرا ش لية  :ةشروط المصالح -‌أ
 :الشروط الموضوعي » 

 الشروط المتعلقة بمرت ب المهالفة :  تتم ل هذ  الشروط خي -
 ا ي ون المهال  خي حالة العود أن*
 دج 3.000.000أن ت ون العقوبة مسجلة للمهالفة المرت بة حدود سقوبة تقل سن  *

                                                           
 .120ا ص سائشة بوسزما المقال سال  الذ ر -1

 .121ا صنفسهسائشة بوسزم ا المقال  -2
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من  60:  ي بت افهتصاص للمم ل افدارة بإجراس المصالحة وخقا للمادة بافدارة الشروط المتعلقة -
  ما يلي: 04/02القانون رقم 

إذا  انت المهالفة المعاينة خي حدود يرامة تقل أو تساوي  مدير الوائي الم ل  بالتجارةالـا 
دج إستنادا إلا المحضر المعد من طر  الموظفين المؤهلين  3.000.000دج وتقل سن  1.000.000

 1والمرسل من طر  المدير الوائي الم ل  بالتجارة .
  :الشروط الشكمية »     

ادي المهال ا المستوخات الشروط القانونية لهذ  الأهيرة ت ون بإقتراح من افدارة المهتصة للعون افقتص
دخى قيمة يرامة خي حدود العقوبة المالية المقررة قانونا بافستناد إلا المحضر المعد من طر  الموظفين 
المؤهلينا للعون افقتصادي الحق خي المعارضة أمام المدير الوائي والوزير الم لفين بالتجارة خي حدود 

 ام من تاريخ تسليمه المحضر. مانية أي
يم ن للوزير الم ل  بالتجارة و ذا سن المدير الوائيا تعديل مبلغ يرامة المصالحة المقترحة من طر  

.  04/02الموظفين المؤهلينا محررين المحضر خي حدود العقوبات المالية المنصوص سليها خي القانون 
ة % من مبلغ الغرام20خإنه يستفيد من تهفيض  وخي حالة مواخقة العون افقتصادي سلا المصالحة

 .المحتسبة
تنهي المصالحة المتابعة القضائية وا تعتبر هذ  الأهيرة سقوبة جزائية ومن  م ا   آثار المصالحة : -ب

     2.العود تعتبر  أساس لحالة
 ان يمارسه قبل  يقصد بالغلق افداري منى مرت ب الفعل من ممارسة النشاط الذيالغمق الإداري :  -01

من القانون  46إي ق محلها وتصدر هذ  العقوبة خي حالة مهالفة القواسد المنصوص سليها خي المادة 
المعدل والمتمما والتي تمنح الوالي المهتص إقليميا ص حية أن يتهذ بمعجم قرار إجراسات  04/02رقم 

 يوما. 60يلق إداري للمح ت التجارية لمدة أقصاها 
 جزس إضاخي جوازي أن يأمر سلا نفقة مرت ب المهالفة بنشر قراراته  املة أو ارات: نشر القر  -02

 ه صة منها خي الصحاخة الوطنية أو نسقها بأحر  بارزة خي الأما ن التي يحددها.
 
 

                                                           
 .121ا صالمقال سال  الذ رسائشة بوسزم ا  -1

 .122ا صنفسهالمقال سائشة بوسزم ا  -2
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 :المتابعة القضائية -ثالثا
دج يرسل المدير الوائي المحضر المحرر من قبل الأسوان  3.000.000خاق مبلغ الغرامة  إذا

المؤهلة إلا و يل الجمهورية المهتص إقليمياا الذي يتولا إجراسات متابعة قضائية منصوص سليها خي 
خي  قانون افجراسات الجزائية  ما يم ن مباشرة هذ  افجراسات حتا خي حال سدم وجود محضرا وذلك

حال التماس القضاس من قبل جمعيات حماية المستهلك والجمعيات المهنية و ذلك  ل شهص طبيعي أو 
  1معنوي  ما سبق ذ ر  .

يير أنه إذا تم الأهذ بعين افستبار أن مدير مديرية  04/02هذا خي ظل أح ام القانون رقم 
إلا و يل الجمهورية إا بعد الحصول الضرائب هو المهتص بإست م محاضر المعاينةا والتي ا يرسلها 

سلا الرأي المواخق للجنة المعدة لهذا الغرضا بطبيعة الحال ستتغير افجراسات وابد من إتباع تلك 
 النصوص سليها خي التشريى الجبائي.

ه ذا وبعد إستفاس أو إستمداد إجراسات المعاينة والمتابعة وجب تطبيق الجزاس المناسب سلا العون 
 بر بذاته وي ون سبرة لغير  .حتا يعت

 :الحاات التالية ويعتبر الطريق القضائي إجباريا خي
سدم إم انية المصالحة وذلك سندما ت ون المهالفة المسجلة خي حدود يرامة تفوق  ةخي حال  *

 دج 3.000.000
خي حالة سدم إنتاج المصالحة لآ ارها وذلك خي حالة سدم مواخقة العون افقتصادي المتابى سلا   *

 يوم إبتداسا من تاريخ المواخقة سلا المصالحة 45خي أجل  ,المصالحة أو خي حالة سدم دخعه الغرامة
بعة الجزائية أو وبناسا سلا ذلك منح المشرع للقضاس سلطة النظر خي المهالفات سواسا سن طريق المتا

  2المتابعة المدنية.
 المطمب الثالث

 جزاء الإخلال بشروط تحرير الفاتورة
نص المشرع سلا مجموسة من العقوبات التي تسلط سلا المهل بتحرير الفاتورة وشروطهاا منها ما 

 04/02هي سقوبات سالبة للحرية وأهرا ما يم ن تصنيفها خي سقوبات منصوص سليها خي القانون رقم 
 . والجزاسات منصوص سليها خي التشريى الجبائي

                                                           
 .122سائشة بوسزم ا المقال سال  الذ ر ا ص -1
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 :04/02العقوبات المنصوص عمييا في القانون رقم  -الفرع الأول
  : الغرامة المالية -أولا

يعاقب سلا سدم الفوترة و ذا سدم مطابقة افسم أو العنوان افجتماسي للبائى والمشتري وريم 
الدقيق وسعر الوحدةا من يير الرسوم للمنتوجات المبيعة أو  تعريفه الجبائي والعنوان وال مية وافسم

% من المبلغ الذي  ان يجب خوترته مهما بلغت قيمته وذلك دون 80الهدمة المقدمة بغرامة بنسبة 
خي حين الفاتورة يير المطابقة يعاقب سليها ا المساس بالعقوبات المنصوص سليها خي التشريى الجبائي

 .دج 50غاية دج ل 10,000بغرامة من 
 :عقوبات أخرى -ثانيا

 يم ن حجز البضائى موضوع التجاوز والعتاد والتجهيزات التي أستعملت خي إرت ابها :الحجز *
 يم ن للقاضي أن يح م بمصادرة السلى المحجوزة المصادر : *
سلا إقتراح المدير الوائي الم ل  بالتجارة أن يتهذ  يم ن للوالي المهتص إقليميا بناسا يلق إداري: *

 يوما 30بواسطة قرارا إجراسات يلق إدارية للمح ت التجارية لمدة ا تتجاوز 
تضاس  العقوبة ويم ن أن يح م القاضي بالمنى من ممارسة التجارة بصفة مؤقتة أو  حالة العود:* 

 قوبة للحبس من   ث أشهر إلا ياية سنة واحدةالشطب من السجل التجاريا  ما يم ن أن تضاس  الع
يم ن للوالي المهتص إقليميا والقاضي أن يأمرا سلا نفقة مرت ب التجاوز أو المح وم  نشر القرارات :  *

سليه نهائياا بنشر قراراتهما  املة أو ملهصا منها خي الصحاخة الوطنية أو لصقها بأحر  بارزة خي 
 1الأما ن التي يحددانها .

 :الجزاءات المنصوص عمييا في التشريع الجبائي -الفرع الثاني
 تتم ل خي الجزاسات الجبائية والعقوبات الجزائية

 :الجزاءات الجبائية -أولا
خي حال إرت اب العون افقتصادي ممارسات تدليسية ي ون موضوسها الفاتورةا يصعب تحديد نوع 

نونية الراهنةا ويياب افجتهادات القضائية خي هذا الجزاس الجبائي وقيمته نظرا لغموض النصوص القا
المجال ل ن يم ن القول بإم انية تطبيق زيادة مواخقة لنسبة افهفاس المتبعة من طر  العون افقتصادي 
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ق  193%ا حسب المادة 100% وسندما ا يدخى أي حق تحدد النسبة 50التي ا يم ن أن تقل سن 
 1976.1ديسمبر  09خي  المؤرخ 76/101ض م من الأمر رقم 

   :العقوبات الجزائية -ثانيا
إن العقوبات الجزائية التي يم ن أن تسلط سلا سون إقتصادي إرت ب ممارسات تدليسية موضوسها 

 الفاتورة هي:
تملص منها دج سندما ا يفوق مبلغ الحقوق الم 100,000دج إلا ياية  50,000يرامة مالية من  *

 . دج 100,000
دج أو  500,000دج إلا ياية  100,000شهرين إلا ستة أشهر ويرامة مالية من  الحبس من *

دج وا يتجاوز  100,000بإحدا هاتين العقوبتينا سندما يفوق مبلغ الحقوق المتملص منها 
 .دج 1.000.000

دج     2.000.000دج إلا ياية  500,000الحبس من ستة أشهر إلا ياية سنتين ويرامة مالية  *
 يتجاوز وا 1.000.000ا هاتين العقوبتينا سندما يفوق مبلغ الحقوق المتملص منها واحد أو بإحد

 .دج 5.000.000
دج إلا ياية  2.000.000الحبس من سنتين إلا ياية همس سنوات ويرامة مالية من  *

 دج 5.000.000ا سندما يبلغ مبلغ الحقوق المتملص منها حدا هاتين العقوبتيندج أو بإ 5.000.000
 دج . 10.000.000وا يتجاوز 

دج إلا ياية  5.000.000سنوات ويرامة مالية من  10الحبس من همس سنوات إلا ياية  *
 2دج . 10.000.000ا سندما يفوق مبلغ الحقوق المتملص منها حداهمادج أو بإ 10.000.000

سلا سون إقتصادي  ربما تلك هي الجزاسات المنصوص سليها خي التشريى الجبائي التي يم ن أن تطبق
دون  >إرت ب ممارسات تدليسية  ان موضوسها الفاتورةا والتي قصدهاالمشرع حين إستعمل سبارة 

المساس بالعقوبات المنصوص سليها خي التشريى الجبائي < هاصة خي ظل يياب افجتهادات القضائية 
 3خي هذا المجال .
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بدور  قد ألزم المورد  18/05ونية رقم ونشير خي هذا الهصوص أيضا أن قانون التجارة افل تر 
 04/02افل تروني للسلعة أو الهدمة بإسداد الفاتورةا وقد أحال بهصوص تحريرها إلا القانون رقم 

ا المؤرخ خي 05/468قم المتعلق بالقواسد المطبقة سلا الممارسات التجارية و ذا المرسوم التنفيذي ر 
وسند التحويل ووصل التسليم والفاتورة افجمالية و يفيات  المحدد لشروط تحرير الفاتورة 10/12/2005

  1. 04/02ذلكا  ما أحال بشأن إه ل المورد افل تروني فلتزامه بالفوترة إلا القانون رقم 
 : المتابعة المدنية -ثالثا

الأشهاص المؤهلين لرخى الدسوة أمام القضاس ضد  ل  04/02من القانون رقم  65حددت المادة 
إقتصادي مهال  لأح ام هذا القانونا أو للتأسيس  طر  مدني خي الدساوا للحصول سلا سون 

تعويض الضرر الذي لحقهما وهم جمعيات حماية المستهل ين والجمعيات المهنية و ذلك  ل شهص 
 2طبيعي أومعنوي ذو مصلحة .

 : نشر الحكم -رابعا
بسمعة العون افقتصادي المهال ا خهو ا يمس يعتبر نشر الح م من العقوبات الت ميلية التي تمس 

نما يش ل سقوبة معنوية تصيب ا ستبار  بذمته الماليةا وا  حيث يم ن للوالي لمهال  خي سمعته وشرخه وا 
ح وم سليه نهائياا بنشر قراراتهما مص إقليميا و ذا القاضي أن يأمر سلا نفقة مرت ب المهالفة أو التالمه

 . لصحاخة الوطنية أو لصقها بأحر  بارزة خي الأما ن التي يحددانها املة أو ه صة منها خي ا
و ملهص منها إا أن نشر المح وم سليه بنشر الح م  ام  أ وأجاز المشرع للقاضي الح م سلا نفقة

 الح م يؤ ر بصفة مباشرة خي سمعة المهال  وبع قته مى الأسوان افقتصاديين الذي إستاد التعامل معهم 
  قة الموجودة مى زبائنه .و ذا بال

خمما اشك خيها أن التشهير بالمح وم سليه بتعليق ح م إدانته سلا واجهة محله سي ون أسوأ من 
سقوبة الغرامة التي قد يظل تنفيذها مهفيا سلا الجمهورا وسادة ما ي ون النشر سلا واجهة المنشأة أو 

 خي الصح  الوطنية .
ل ن نشر الح م يساهم بش ل  بير خي ردع المهالفات المرت بةا لأنه يصيب العون افقتصادي 
ستبار ا خيجد نفسه مح  للتشهير بنشر قرار الوالي المهصا خهذ  العملية تسمح  المهال  خي سمعته وا 

 للجميى بمعرخة العقوبة الموقعة سلا العون افقتصادي .
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بين أوساط الأسوان افقتصاديين خيما يهص بيان واجبات  ما له دور خعال خي نشر الوسي 
 الشفاخية والنزاهة التي يتعين سليهم إحترامها .

إا أنه هناك جانب من الفقه يعارض نشر ح م افدانة لما له من تأ ير سلا العون افقتصاديا 
ها الأمر الذي قد لأن التشهير بالمح وم سليه قد يؤدي إلا القضاس سلا نشاطه التجاري الذي يمارس

 1يؤدي إلا تراجى افقتصاد تدريجيا .
إذا سندما يتم نشر الح م الهاص بعقوبة العون افقتصادي مهما  انت العقوبة من طر  الوالي 
والقاضي  المهتصين إقليمياا يعتبر بم ابة ردع يؤ ر سليه نفسيا وينقص من مصداقيته أمام المتعاملين 

 له  درس قاسيا لأنه يجد صعوبة  بيرة خي إسترجاع سمعته خي السوق. الآهرين والمستهل ين خت ون
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 :الخاتمــــــة
إن النظـــام افقتصـــادي الحـــر يقـــوم سلـــا مبـــادئ سديـــدة مـــن بينهـــا خـــتح المجـــال أمـــام حريـــة المبـــادرة 
الهاصة لممارسة الأنشطة افقتصادية دون قيود أو شروطا مى إجتهاد معظم الدول بوضى ضـوابط لجعـل 

 اعيــدا ســن الممارســات الغيــر شــرسية التــي تضــر بالســوق بشــ ل ســامالممارســات التجاريــة شــفاخة ونزيهــة ب
ولتحقيـق هــذ  الف ــرة قــام المشــرع الجزائـري بــإلزام العــون افقتصــادي بــالفوترة مـى إحــداث نظــام قــانوني يضــم 

 العديد من الضوابط .
لمشــــرع الجزائــــري مــــى والفــــوترة هــــي إســــداد الفــــواتير الهاصــــة بعمليــــات البيــــى والهــــدماتا خأوجــــدها ا

و يقــة تقـوم مقامهــا إذا إقتضـا الأمــر والمتم لـة خــي سـند المعاملــة التجاريـةا وحــدد لهـا البــديل خــي  إسـتحداث
هتياريـة بـين الأسـوان  خيمـا بيـنهم م ت بـين الأسـوان افقتصـادييناحاات معينةا وجعلها ملزمـة خـي المعـ وا 

و الو يقة التي تبرر هاتـه المعاملـة يجـب أن تسـلم إذا طلبهـا افقتصاديين والمستهلكا مى العلم أن الفاتورة أ
 إذ تعد الفاتورة سواسا  انت ورقية أو إل ترونية وسيلة لشفاخية الممارسات التجارية . االزبون

العــون افقتصــاديا حيــث ي ــون ملزمــا بهــا وســدم  بجعلهــا إلتزامــا يقــى سلــا ســاتقلــذلك قــام المشــرع 
ـــة النظـــام القـــانوني لهـــا ـــات ضـــد المهـــالفين لأح ـــام قـــانون الممارســـات التجاريـــة مهالف ا  ـــذلك شـــدد العقوب

ج ر  -01/08/2013المــؤرخ خــي  الــوزاري والقــرار 23/06/2004المعــدل والمــتمم المــؤرخ خــي  04/02
ا المحــددين للفــاتورة وصــور الجــرائم المتعلقــة بهــا خمنهــا جريمــة ســدم 21/05/2014المؤرهــة خــي  30رقــم 

و فــاتورة الغيــر مطابقــةاالفاتورة المــزورة وخــاتورة المجاملــة  ــذلك الفــواتير الوهميــة والمزيفــة الفــوترة وجريمــة ال
 .العقوبات

ـــبعض الأخعـــال التـــي تعـــد مـــن  قب ـــام الأســـوان افقتصـــاديين ب  ليـــإذا أقـــر المشـــرع لمـــا ســـبق سنـــد قي
 رائب والجمـاركاحتـا خـي قـوانين الضـحـق ب ـل خعـل جـزاس  مناسـب لـه بـل المهالفـات لأح ـام الفـاتورةا وأل

 04/02بموجــب القــانون  وأســند المشــرع مهمــة متابعــة هــذا افلتــزام الملقــا سلــا ســاتق العــون افقتصــادي
لفئــات المــوظفين المــؤهلين للقيــام بالمعاينــة والتحقيــق والمتابعــةا وحــدد ســلطاتهم وشــ لية المحاضــر المحــررة 

ـــم  ـــة خـــي   78ضـــمن ج ر رقـــم  19/12/2020المـــؤرخ خـــي  20/389وخقـــا للمرســـوم التنفيـــذي رق والمتم ل
البيانات المتعلقة بالشهص المهال  و ذا المتعلقة بمحرر المهالفةا والمتعلقـة بالمهالفـة ذاتهـا وحجيـة هـذ  

 المحاضر .
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هــذا وقــد نظــم المشــرع آليــات ردع إداريــة تتم ــل خــي المصــالحة  وســيلة وديــة مــى تبيــان شــروطها وشــروط  
 فدارة والآ ار المترتبة بالنسبة للإدارة والعون افقتصادي و الغير .إجراساتها والشروط المتعلقة با

 ـــذلك الغلـــق افداري  آليـــة خـــي يـــد افدارة ونشـــر القـــرار افداري مـــن قبـــل الـــواليا والآليـــات الأهـــرا 
الغرامة الماليـة التـي تمـس الذمـة الماليـة للعـون افقتصـاديا  ية تتم ل خي العقوبات الأصلية التي هيقضائ
اخة إلا العقوبات الت ميلية التي تصل إلا حد العقوبة السالبة للحريةا خـي حالـة العـود تتم ـل خـي حجـز إض

 السلى ومصادرتها ونشر الح م والمنى من ممارسة النشاط .
إذا رجعنا إلا الغير المتضرر خقد منحه المشرع حق اللجوس للقضاس المدني للمطالبة بالتعويض سن 

 من القانون المدني . 124يه المادة حسب مانصت سلالمسؤولية التقصيرية 
بعد العرض الموجز والملهص لموضوع البحث يجب افجابة سن افش الية المطروحة خي المقدمةا 

ــــا  04/02ومــــن هــــ ل دراســــتنا لموضــــوع الفــــاتورة خــــي إطــــار القــــانون رقــــم  المحــــدد للقواســــد المطبقــــة سل
ذات الصلةا خإنـه يم ـن القـول أن المشـرع الجزائـري قـد وخـق  الممارسات التجارية و ذا النصوص التنظيمية

إلا حد ما خي تناوله لموضوع الفاتورة وجعلها وسـيلة مـن الوسـائل الفعالـة لتنظـيم الممارسـة التجاريـةا و ـذا 
 السوقا إضاخـة إلا حماية حقوق الأسوان افقتصاديين والمستهل ين سلا حد سواس .

ـــاتورة  ـــا لموضـــوع الف ـــا وسنـــد تطرقن  ـــإلتزام يقـــى سلـــا ســـاتق الأســـوان افقتصـــاديين خإننـــا توصـــلنا إل
 مجموسة من النتائج الهامة نوجزها خي مايلي :

  ان السباق خي حماية حقوق المستهلك مقارنة بدول الجوار .المشرع الجزائري -
 23/06/2004المـــؤرخ خـــي  04/02المشـــرع الجزائـــري أسطـــا الموضـــوع حقـــه وتجـــ  ذلـــك خـــي القـــانون -

 والعديد من القوانين الأهرا .
ـــا حـــد مـــا حقـــق المشـــرع الجزائـــري الشـــفاخية خـــي الممارســـات التجاريـــة نتيجـــة تشـــديد  للعقوبـــات سلـــا - إل

 المهالفين لأح ام الفاتورة .
المشرع الجزائري بقوانينه وخر الجو الم ئم داهل المحيط افقتصادي والتجاري ل سوان افقتصاديين مما -

 ضمن حقوقهم .
 المشرع الجزائري بالقوانين الصارمة التي وضعها سهل الأمر أمام أسوان مديرية التجارة والضرائب.-
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المجــال أمــام الواقــى المعــاشا يجــب أن  إلــا جانــب افجــراس الردســي والــذي نجــد  ييــر  ــاخي خــي هــذا
 ت ون هناك آليات أهرا  فيلة بتفعيلها سلا الواقى ونقترح لذلك مايلي :

يجب أن تقوم الجهـات المعنيـة  مديريـة التجـارة والضـرائب بتأهيـل الأسـوان افقتصـاديين بحيـث توضـح *  
 . تربص قصيرة المدا ن تعد لهم دوراتلهم الأح ام والقوانين والنصوص التنظيمية وذلك بأ

يجـــب أن تقـــوم الجهـــات المعنيـــة  ـــذلك بتحفيـــز الأســـوان افقتصـــاديين المنضـــبطين والملتـــزمين بـــالفوترة        *  
سطائهم إمتيازات تشجيعا لهم .  وا 

 الحث سلا العمل بالفواتير افل ترونية لموا بة التطور الت نولوجي .*  
لتفادي   رة المهالفات وجب سلا افدارة التقـرب أ  ـر ل سـوان افقتصـاديين بمشـار تهم  ـل التفاصـيل *  

 . وب ل شفاخية
إسطـــاس الصـــ حية لأســـوان الرقابـــة وقمـــى الغـــش سلـــا مســـتوا مـــديريات التجـــارة الوائيـــة وأســـوان إدارة *  

     ان افقتصاديين .  الضرائب بالقيام بالرقابة القبلية والبعديةا لأجل تقويم الأسو 
 يجب رقمنة قطاع الجباية والضرائب .*  
 * إرساس إجراس المصالحة خي  اخة المهالفات التجارية مهما  ان المبلغ  بير .  
*إستماد سقوبة الغرامات  عقوبة أصلية دون العقوبات السالبة للحرية التا ات ون ناخعة تماما لم ل نوع   

   هذ  المهااخات  .
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 :قائمة المصادر والمراجع
 المصادر -أولا
 الدساتير: -1
 89/18ا الصـادر بالمرسـوم الرئاسـي رقـم 1989خبرايـر  23المؤرخ خـي  1989الجزائري لسنة  الدستور *

 .1989مارس 01المؤرهة خي  09ا ج ر ع 1989خبراير  28المؤرخ خي   
 القوانين والأوامر: -2
المــؤرخ خــي  07-79المــتمم للقــانون رقــم ا المعــدل و 1998يشــت  22المــؤرخ خــي 10-98القــانون رقــم  *

 .1998يشت  23ا مؤرهة خي 61ا الجريدة الرسمية سدد المتضمن قانون الجماركا 1979 يوليو 21
د القواسـد المتعلقـة يحـد ا1999ينـاير  06المواخـق  1419رمضـان سـام  19مـؤرخ خـي  99/01القـانون * 

 . 1999لسنة  02بالفندقةا الجريدة الرسمية سدد 
 المطبقــة سلــا الممارســات التجاريــةللقواســد  المحــدد 23/06/2004ا المــؤرخ خــي 02-04القــانون رقــم  *
 .27/06/2004ا مؤرهة خي 41الرسمية سددجريدة ال

ا ج ر ســدد المتعلــق بشــروط ممارســة الأنشــطة التجاريــة 2004يشــت 14المــؤرخ خــي  04/08* القــانون 
 .2004يشت  18المؤرهة خي  52
المســـتهلك وقمـــى الغـــشا الجريـــدة علـــق بحمايـــة المتا 25/02/2009المـــؤرخ خـــي  03-09 رقـــم القـــانون *

 .2009مارس  08الصادرة خي  ا15سدد  الرسمية
 ا الذي يحدد القواسـد04/02المعدل والمتمم للقانون  2010يشت  15المؤرخ خي  10/06 رقم القانون *

  المطبقة سلا الممارسات التجارية.  

 28ســدد المتعلــق بالتجــارة افل ترونيــةا الجريــدة الرســمية ا10/05/2018ا المــؤرخ خــي 18/05القــانون  *
 .16/05/2018المؤرهة خي 

 .المدني الجزائريا المعدل والمتممالمتضمن القانون  ا26/09/1975المؤرخ خي 75/58 رقم الأمر* 
 .المتممتجاري الجزائريا المعدل و ا المتضمن القانون ال09/1975/ 26المؤرخ خي  75/59الأمر رقم  *
وم  ا يتضــــمن قــــانون الضــــرائب المباشــــرة والرســــ1976ديســــمبر  09رخ خــــي االمــــؤ  76/101الأمــــر رقــــم  *

  .22/12/1976بتاريخ  102المعدل والمتمما الجدريدة الرسمية العدد
اسد التـي تح ـم الصـناسة التقليديـة والحـر  ا المتعلق بالقو 1996يناير  10ا المؤرخ خي 01-96* الأمر 

 .1996يناير  14ا الصادرة بتاريخ 03 الجريدة الرسمية سدد
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 :المراسيم -3
 ن المنتوجات والهدماتالمتعلق بضماا 1990سبتمبر 15المؤرخ خي ا 266-90المرسوم التنفيذي * 

 .  19/09/1990المؤرهة خي  40الجريدة الرسمية سدد 
المــؤرخ خــي  59-75ا يعــدل ويــتمم الأمــر  1993أخريــل 25مــؤرخ خــي  08-93رســوم تشــريعي رقــم الم* 

أخريــــل  27امؤرهــــة خــــي  27رقــــم  المتضــــمن القــــانون التجــــاريا الجريــــدة الرســــمية 1975ســــبتمبر  26
1993. 

ا يتعلــق بشــروط تأهيــل الشــر ات التــي 25/10/1995المــؤرخ خــي  331 – 95المرســوم التنفيــذي رقــم * 
 .19/11/1995ا مؤرهة خي 64سدد  ويل الفواتيرا الجريدة الرسميةتمارس تح

اتورة افجماليـة ا المحـدد لشـروط تحريـر الفـ10/12/2005المـؤرخ خـي  468-05رقم سوم التنفيذي المر  *
 .11/12/2005ا مؤرهة خي 80و يفيات ذلكا الجريدة الرسمية سدد 

إجراسات جـــــرد المـــــواد المتعلـــــق بـــــ 2005ديســـــمبر  13المـــــؤرخ خـــــي  05/472المرســـــوم التنفيـــــذي رقـــــم  *
 .14/12/2005ا بتاريخ 81العدد المحجوزةا الجريدة الرسمية

لو يقـــة التـــي تقـــوم مقـــام ا المحـــدد لنمـــوذج ا16/02/2016المـــؤرخ خـــي  66-16رقـــم  المرســـوم التنفيـــذي *
ا مؤرهــة خــي 10ســدد  قتصــاديين الملــزمين بالتعامــل بهــاا الجريــدة الرســمية ــذا خئــة الأســوان ااالفــاتورة و 

22/02/2016 . 
الــــذي يحــــدد شــــ ل محاضــــر معاينــــة  2020/ 19/12مــــؤرخ خــــي ال 20/389المرســــوم التنفيــــذي رقــــم  *

 .27/12/2020بتاريخ  78رقم  لممارسات التجارية وبياناتهاا الجريدة الرسميةالمهالفات المتعلقة با
 القرارات والأحكام القضائية: -4
 )يير منشور(العلياالمح مة الصادر سن الغرخة المدنية  ا14/01/2016بتاريخ  ا المؤرخ1088997القرار رقم  *
 

 المراجع: -ثانيا
 الكتب:-1 
 .2002ا دار هومةا الجزائرا 2ن التجاريا ط ا الأسناد التجارية خي القانو إبراهيم بن داود*
* 2005ستهلك اال ترونيا دراسة مقارنـةا دار الجامعـة الجديـدة افسـ ندريةا حماية المأحمد بدر س مة*
ـــة* ـــي بولحي ـــن بـــوهميسا ال سل ـــ العامـــة لحمايـــة المســـتهلكقواســـد ب ـــة سنهـــا خ ي التشـــريى والمســـؤولية المترتب

 .2000سنة  االجزائر الجزائريا دار الهدا
 .2009ا دار اليازوريا سمانا 1بشير و سبد النبيا تسويق الهدماتا الطبعة سباس الع ق *
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 .2012زائرا ا ديوان المطبوسات الجامعيةا الج2بقيراتا القانون التجاريا الطبعة  رسبد القاد*
ل ترونيــة خــي التشــريعات العربيــة والأجنبيــةا دار الجامعــة الجديــدة  اسصــام سبــد الفتــاح مطــرا التجــارة ا *

 .2009افس ندريةا 
 .2008محمد سبيدات ا إدارة المبيعات والبيى الشهصيا الطبعة التاسعةا دار واسل للنشرا سمانا  *
 .حلبي الحقوقيةا الأردنا دون سنةا منشورات الللإلتزاما النظرية العامة دريد د سليمحمو * 
 .2017المحل التجاريا دار بلقيسا الجزائرا  –التاجر –مولود ديدانا الأسمال التجارية * 
  .2021عة الأولاا بيت الأخ ارا الجزائراا الطبات التجارية خي القانون الجزائريا الممارسنادية خضيل* 
 جامعية:الأطروحات والمذكرات ال-2
 الأطروحات:-أ

حـــة لنيـــل شـــهادة ا أطرو ات التجاريـــة خـــي التشـــريى الجزائـــريا آليـــات م اخحـــة جـــرائم الممارســـلعـــور  بـــدرة* 
 .2014مالا جامعة محمد هيضرا بس رةا د تورا  خي الحقوقا تهصص قٌانون أس

لنيـل شــهادة  ا أطروحــةخــي ظـل قــانون الممارسـات التجاريـة لتزامــات العـون ااقتصـاديا إسـ ل طحطـاح* 
 .2014 – 2013ا 1ا  لية الحقوقا جامعة الجزائرا خرع القانون الهاصالد تورا  خي الحقوق

ات التجاريــةا أطروحــة لنيــل شــهادة د تــورا  خــي العلــوم ا الضــوابط القانونيــة لحمايــة الممارســبــروك ليــاس* 
 .2019-2018جامعة أبي ب ر بلقايدا تلمسانا السنة الجامعية  االقانونيةا تهصص قانون هاص

يـــل شـــهادة ا النظـــام القـــانوني للممارســـات التجاريـــة خـــي التشـــريى الجزائرياأطروحـــة لنمهـــري محمـــد أمـــين *
        امعــــــة يوســــــ  بــــــن هــــــد  الجزائــــــرا جد تــــــورا  خــــــي الحقــــــوقا خــــــرع القــــــانون الهــــــاصا  ليــــــة الحقــــــوق

2016-2017. 
 المذكرات:-ب
ـــانون ا حمايـــة المســـتهلك خـــي مجـــال شـــفاخية مريشـــة  أحمـــد *  04/02الممارســـات التجاريـــة خـــي ضـــوس الق

اجيســتير خــي المتعلــق بالقواســد المطبقــة سلــا الممارســات التجاريــة المعــدل والمــتمما مــذ رة لنيــل شــهادة الم
القـــانونا قـــانون الأسمـــال مدرســـة الـــد تورا  خـــي القـــانون الأساســـي والعلـــوم السياســـية  ليـــة الحقـــوق والعلـــوم 

   .2018السياسية جامعة البويرةا 
هادة الماجســتير خــي القــانون ا مــذ رة لنيــل شــا الفــاتورة وســيلة شــفاخية للممارســات التجاريــةســ وي  زهــرة* 

 .2013-06-12ا جامعة وهرانا العلوم السياسيةالهاصا  لية الحقوق و 
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ا مــذ رة لنيــل شـــهادة 02-04جاريــة سلـــا ضــوس القــانون رقــم الت ا ضــوابط الممارســاتبــن قــري  ســفيان *
  العلـوم السياسـيةون العـام ل سمـالا  ليـة الحقـوق و ا تهصـص القـانير خي القانون خرع القانون العامالماجست

 .2009جامعة سبد الرحمان ميرة بجايةا 
ر خــي القــانون يا مــذ رة ماســتا قواســد الممارســات التجاريــة خــي التشــريى الجزائــر بلقاســم طــارق  خــتح الــدين* 

 .2012/2013البويرةا الموسم  ا  لية الحقوق جامعةتهصص سقود ومسؤولية
ا الموازنة بين النشاط التناخسي وحقوق المسـتهلكا مـذ رة الماسـتر خـي قـانون ا وهيبة زيدات وطاح خريدة* 

  .2014/2015امعة بجايةا سنة علوم السياسية جالأسمال  لية الحقوق وال
ا المسؤولية الجزائية سن تضهيم الفواتير خي التشريى الجزائريا مذ رة شهادة الماستر  بن دساس خيصل* 

 .2021/2022برج بوسريريجا الموسم  خي الحقوق قانون أسمال  لية الحقوق والعلوم السياسية  جامعة
ا افطــار القــانوني لمبــدأ شــفاخية الممارســات التجاريــةا مــذ رة ماســتر خــي الحقــوق قــانون بل حلــة نصــيرة* 

 .2018/2019هاص قانون الأسمالا  لية الحقوق والعلوم السياسية جامعة بس رةا سنة 
 المجلات والدوريات: -3
ا مجلــة الحقــوق (ضــمانات المســتهلك المتعاقــد وخقــا لقــانون الممارســات التجاريــة الجزائــري )ا لعــوربــدرة * 

 .2017مارس16ا بتاريخ 2017اتا جامعة بس رةا العدد الرابىا أخريل والحري
ا مجلـــة الدراســـات ( مبـــدأ لشـــفاخية الممارســـات التجاريـــة افلتـــزام بـــالفوترة)ســـلما بقـــارا  احســـاين  ســـامية* 

 . 15/06/2020ا  لية الحقوق جامعة بومرداس الجزائرا 2العدد  7الحقوقية المجلد 
(  الفوترة ودورها خي ت ريس نزاهة شفاخية المعام ت التجاريـة خـي القـانون الجزائـري) ابن سمور  سائشة *

 .2021ا 02العدد  06المجلد ا الجزائر االجزائرية للحقوق والعلوم السياسيةالمجلة 
مجلـــة الباحـــث للدراســـات  اا تعريـــ  مح مـــة الـــنقض الفرنســـية(النظـــام القـــانوني للفـــاتورة)ا بـــوسزم سائشـــة* 

 .2014ا مارسالعدد الأولالسياسية جامعة وهرانا الجزائرا ا  لية الحقوق والعلوم الأ اديمية
(ا مجلــة الدراســات  ســند المعاملــة التجاريــة  بــديل للفــاتورة خــي التشــريى الجزائــري )ادريــس  ختحــي  مــال *

 .7102 ا جوان06العدد  االجزائر-بالأيواطالقانونية والسياسيةا جامعة سمار  ليجي 
مجلـة المقـار للدراسـات ااقتصـاديةا المر ـز ا (سقد تحويـل الفـاتورة خـي القـانون الجزائـري)ا  حوت خيروز *

 .2018جوان  ا2ا العدد الجامعي تندو 
(ا مجلــة الحقــوق إلزاميــة التعامــل بالفــاتورة سلــا ضــوس قواســد قــانون الممارســات التجاريــة)  ا والــي ناديــة* 

ا تـاريخ النشـر 698-686(ا ص2022) 01العدد  15والعلوم افنسانيةا جامعة البويرةا الجزائرا المجلد 
27/04/2022. 
 والدروس:المحاضرات -4
 .1999ا سنطينةا مر ز قا دروس خي قانون افسته كا جامعة الت وين المتواصلبن موسا زهيرة *
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مهالفة من قبل الأسوان ممارسات تجارية  رظهو  التحول افقتصادي وحرية التجارة أديا إلا الممخص :
تدهل المشرع  مما أدا إلاهما المستهلك مباشرة نظرا لموقعه الضعي  أمامر بوالتي تض اافقتصاديين

الذي حدد  23/06/2004المؤرخ خي  04/02الجزائري الذي وضى العديد من القوانينا بداية بالقانون 
العون افقتصادي بالتعامل بالفاتورة وتحريرها  رسات التجاريةا حيث ألزمالنصوص المطبقة سلا المما

رة وبين البيانات افلزامية المتعلقة أيضا تعري  الفاتو  وتضمناا للمستهلك إذا طلبهلعون إقتصادي آهر أو 
ومنح ص حية معاينة المهالفات  ايقوم مقامها والعقوبات المقررة خي حالة مهالفة أح امهامابها و 

 10/12/2005المؤرخ خي  05/468رقم  المرسوم التنفيذي صدورومتابعتها لموظفين مؤهلينا أيضا 
 المحدد 01/08/2013القرار الوزاري المؤرخ خي  ر م صدو  مقامهاايقوم شروط الفاتورة وما بينالذي 

سداد الفواتير الغير مطابقةا والفاتورة ل  يفية تطبيق العقوبات المقررةل  المزورة وخواتيرعدم الفوترة وا 
 محدد لبيانات محاضرال 19/12/2020المؤرخ خي  20/389رقم ذلك المرسوم التنفيذي  المجاملةا

ينع س سلا الممارسات التجارية بالشفاخية سند إلتزام العون  له  اوهذ لمهالفات وش لهااااينة مع
 لذلك . مهالفته افقتصادي بتحرير الفاتورة تحت طائلة العقوبات خي حالة

 ممارسة تجاريةا سون إقتصاديا مستهلكا خاتورةا سقوبة جزائيةا إلتزام .    : الكممات المفتاحية
Summary : The emergence of some unfair commercial practices following the 
economic transition, and free trade caused a great harm to consumers, which 
required the immediate intervention of the algerian legislator, the first 
amendment 04/02 of 23/06/2004 defined the applicable texts concening these 
commercial practices, economic agents were bound to edit invoices to both 
economic agents, and consumers this law also determind the mandatory dato, 
and the different penalities, and granting the authority to inspect and follow up 
possible violations to qualified employees, another decree executive 05/468 of 
10/12/2005 determined the legal requirements of invoices, later the ministerial 
decision of 01/08/2013 specifyng law to apply penalities for non-invoicing, 
non-conforming and forged invoices, another decree executive 20/389 of 
19/12/2020 determined the required data of the inspection minutes concerning 
possible violations, the aim of all these amendments and laws is to encourage 
transparency and fair commercial practices to protect both economic agents 
and consumers . 
Key words : commercial practice, economic agent Consumer, Invoice, criminal 
penality, commitment 


